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  مقدمة  - أولا  
ا العامة الثانية من دورتها الـسادسة والـستين، المعقـودة           قررت الجمعية العامة في جلسته      - ١

، أن تدرج في جـدول أعمالهـا، بنـاء علـى توصـية المكتـب، البنـد                  ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٦في  
ــون  ــن أعمــال دورتهــا الثالثــة والــستين       ’’المعن وأن تحيلــه إلى ‘‘ تقريــر لجنــة القــانون الــدولي ع
  .السادسة اللجنة

، المعقــودة ٣٠ وجلــستها ٢٨ إلى ١٨ في البنــد في جلــساتها ونظــرت اللجنــة الــسادسة  - ٢
ــن  ــشرين الأول٢٨ إلى ٢٤مـ ــوبر وفي / تـ ــشرين الأول٣١أكتـ ـــأكتوب/ تـ  ٤ و ٢ و ١ر، وفي ــ

وعـرض رئـيس   . ونظرت اللجنـة في البنـد في ثلاثـة أجـزاء          . ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١ و
الفــصول مــن الأول إلى الخــامس :  التــاليلجنــة في دورتهــا الثالثــة والــستين التقريــر علــى النحــوال
ــسة ) الجــزء الأول( ــودة في ١٨في الجل ــشرين الأول٢٤، المعق ــسادس   / ت ــصول ال ــوبر؛ والف أكت

ــوبر؛ / تـــشرين الأول٢٧، المعقـــودة في ٢١في الجلـــسة ) الجـــزء الثـــاني(والثـــامن والتاســـع  أكتـ
ــاني عــشر والثالــث عــشر      ــسابع والعاشــر والحــادي عــشر والث ــثالجــ(والفــصول ال في ) زء الثال

 تـشرين  ١١، المعقـودة في    ٣٠وفي الجلـسة    . أكتوبر/ تشرين الأول  ٣١، المعقودة في    ٢٥ الجلسة
ــاني ــرار     /الث ــشروع الق ــسادسة م ــة ال ــوفمبر، اعتمــدت اللجن ــون A/C.6/66/L.26ن ــر ’’ المعن تقري
شروع واعتمـدت الجمعيـة العامـة م ـ      . ‘‘القانون الدولي عن أعمـال دورتهـا الثالثـة والـستين           لجنة

، بوصــــفه ٢٠١١ديــــسمبر / كــــانون الأول٩، المعقــــودة في ٨٢في جلــــستها العامــــة  القــــرار
  .٦٦/٩٨ القرار

 من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعد ويـوزع             ٣١وبموجب الفقرة     - ٣
. يـة موجزا مواضيعيا للمناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الـدورة الثالثـة والـستين للجمع               

مــن  المــوجزويتــألف . واســتجابة لــذلك الطلــب، أعــدت الأمانــة العامــة هــذا المــوجز المواضــيعي
ــة؛     -ألــف : ع، هــيوفــر ١٠ ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي ــدول مــن الولاي   حــصانة مــسؤولي ال
تـسليم  الالالتـزام ب   -حماية الأشخاص في حالات الكوارث؛ دال        -طرد الأجانب؛ جيم     - باء
 -حكـــم الدولـــة الأولى بالرعايـــة؛ زاي  -المعاهـــدات عـــبر الـــزمن؛ واو  -اء ؛ هـــةاكمـــالمحأو 

أما باقي الفروع التي تتناول مواضيع أنهـت اللجنـة النظـر    . قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى   
 -التحفظــات علــى المعاهــدات؛ طــاء  -حــاء : فيهــا في دورتهــا الثالثــة والــستين فتــرد في إضــافة

  .آثار التراعات المسلحة على المعاهدات -ولية؛ ياء مسؤولية المنظمات الد
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  موجز مواضيعي  -ثانيا   
  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية  -ألف   

  تعليقات عامة  -  ١  
وبينمـا  . اعتبرت الوفود أن الموضوع بالغ الأهمية، وحثت اللجنة على إعطائه الأولويـة             - ٤

للمبدأين الأساسيين المتمثلين في سيادة الدول والمساواة بينـها مـن             ما أكدت بعض الوفود على   
الموضوع، شددت بعض الوفود الأخرى على أن قواعد القانون الـدولي العـرفي             دراسة  أهمية في   

تتطور، وأن مسألة الحصانة ينبغي النظر إليها في ضوء التطورات التي يـشهدها القـانون الـدولي                 
وأشارت هذه الوفود في هذا السياق، بوجـه خـاص، إلى المرجعيـة             . لدوليةفيما يتعلق بالجرائم ا   

واقتُـرح  . المعيارية التي تحظى بها مبادئ نورمبرغ، فضلا عن العدالة الجنائيـة الدوليـة بوجـه عـام                
أن تضع اللجنـة نـصب أعينـها هـدف زيـادة الاتـساق في القـانون الـدولي وتحقيـق التـوازن بـين                         

الـتي   الجـرائم الجـسيمة   علىالدولية وضرورة تجنب الإفلات من العقاب الاستقرار في العلاقات    
أن تتنـاول  لهـا  وبينما أكـدت بعـض الوفـود علـى أن اللجنـة ينبغـي               .  القانون الدولي  ينص عليها 

 القـانون المنـشود، ارتـأت وفـود أخـرى أنـه             منظـور  القانون الموجـود ومـن       منظورالموضوع من   
واقتُرح أيضا أن تعالج اللجنة الموضـوع      . انون الموجود فقط   الق منظورينبغي بحث الموضوع من     

 القــانون منظــوروضــع قواعــد مــن  النظــر في  القــانون الموجــود، ثم تنتقــل إلى  منظــورأولا مــن 
ــشود ــات       . المن ــة والاتفاق ــضائي والأنظم ــهاد الق ــاه إلى أن الاجت ــه الانتب ــسياق، وُج ــذا ال وفي ه

ل وحـــصاناتهم، بمـــا في ذلـــك اتفاقـــات المقـــر، الدوليـــة الـــتي تـــشمل امتيـــازات مـــسؤولي الـــدو
ــذا      والاتفاقــات المتعلقــة بمركــز أعــضاء البعثــات الخاصــة،      كلــها أمــور ذات أهميــة بالنــسبة له

  .الموضوع
واقتُــرح كــذلك إدراج مــسألة حرمــة مــسؤولي الــدول في دراســة الموضــوع بــالنظر إلى   - ٥

  .لوفود تشكيل فريق عاملوأيد عدد من ا. الروابط الوثيقة القائمة بين المفهومين
  

  نطاق الحصانة   -  ٢  
فيما يتعلق بمسألة تحديد مَن يتمتـع مِـن المـسؤولين بالحـصانة الشخـصية، أُبـدي التأييـد                     - ٦

بهـذه الحـصانة بحكـم      ) رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجيـة      (لمبدأ تمتع مجموعة الثلاثة     
. توســيع نطاقهــا لتــشمل مــسؤولين آخــرين القــانون الموجــود، وارتــأت بعــض الوفــود إمكانيــة  

واقتُــرح في هــذا الــصدد أن تقــوم اللجنــة بــصياغة معــايير لتحديــد مَــن يمكــن تمتــيعهم بالحــصانة  
. وينبغـي أن تكـون هـذه المعـايير ذات طـابع تقييـدي           . الشخصية من كبـار المـسؤولين الآخـرين       

ائل بأن القانون الدولي العـرفي      توجد سوابق كافية لدعم الاستنتاج الق       لا ولوحظ في المقابل أنه   
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ولـذلك يجـب أن تقتـصر هـذه         . يوسع نطاق هذه الحصانة لتشمل آخرين مـن كبـار المـسؤولين           
وأُبديت أيضا وجهة نظر مفادها أن الحصانة الشخـصية لمجموعـة           . الحصانة على مجموعة الثلاثة   

 يــنص عليهــا القــانون الثلاثــة ينبغــي تفــسيرها تفــسيرا ضــيقا فيمــا يتعلــق بــالجرائم الجــسيمة الــتي 
  .القانون المنشود منظورة من لالدولي، وأن اللجنة ينبغي لها أن تتناول هذه المسأ

الأعمـال  ”، رأى الـبعض أنـه مـن الـضروري تعريـف       بالحصانة الموضـوعية  وفيما يتعلق     - ٧
إذا   مـا  أن تضع معايير لتحديـد    على  اللجنة  شُجعت  وفي هذا الصدد،    . تعريفا واضحا  “الرسمية

ــة، كــ ن عــ “عمــل المــسؤول”وأن تنظــر في مــدى اخــتلاف   ان المــسؤول تــصرف بــصفة رسمي
ــة  ” وفيمــا رأى الــبعض أن الأعمــال المتجــاوزة  . “العمــل الــذي يــدخل في نطــاق المهــام الرسمي

ــاك أيــضا مــن      ــسلطة ينبغــي ألا تكــون مــشمولة بالحــصانة، كــان هن رأى أن المــسألة  لحــدود ال
  .تستحق المزيد من الدراسة

نما أُشير إلى اختلاف المقاصـد الكامنـة وراء القواعـد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن          وبي  - ٨
لتمييز بـين   ابرر  ي  ما ال غير المشروعة دولياً والقواعد المتعلقة بالحصانة، قيل إنه ربما يوجد          مالأع

 ولوحظ أيضا أن استخدام معيـار     . افتراض مسؤولية الدولة والجزم النهائي بقيام هذه المسؤولية       
إسناد مسؤولية الدولة في القـول بوجـود الحـصانة الموضـوعية قـد يـستلزم قيـام اللجنـة بتوضـيح                

  . “السيطرة”مسألة 
واعتُبر أن الحفاظ على التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، سواء عنـد               - ٩

  . النظر في الموضوع من جوانبه الجوهرية أو الإجرائية، أمر أساسي
  

  ستثناءات الممكنة من الحصانةالا  -  ٣  
أعربت بعض الوفود عن تأييدها لافتراض أن الحصانة هـي القاعـدة العامـة الـتي ينبغـي                    - ١٠

بيد أنه كان هناك مـن أعـرب عـن القلـق مـن هـذه الفكـرة         . يقع عليها من استثناءات     ما تحديد
ناءات مـن هـذه القاعـدة       المبدئية، ووردت الإشارة أيضا إلى أن المعيار المعمول به في وضع استث           

ينبغـي الاحتجـاج بهـا في      لاوإذا كانـت بعـض الوفـود تـرى أن الحـصانة         . معيار شديد الصرامة  
ــدولي،      ــانون ال ــا الق ــنص عليه ــتي ي ــة الجــرائم الجــسيمة ال ــق بالحــصانة     ولاحال ــا يتعل ســيما فيم

فيـد بوجـود   يأي دليـل   يبـدو أن في القـانون العـرفي           لا الموضوعية، فإن وفودا أخـرى قالـت إنـه        
 خـاص أن الحـصانة الشخـصية حـصانة مطلقـة، بمـا في          هوممـا قيـل بوج ـ    . استثناءات من الحصانة  

ولوحظ كذلك أن الاستثناءات مـن الحـصانة مـن شـأنها أن           . ذلك فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة    
تضعف الأساس الـذي تقـوم عليـه العلاقـات الدوليـة، وتمهـد الـسبيل لإصـدار اتهامـات بـدوافع              

وأكـدت بعـض الوفـود، مـع ذلـك، أن           . ة، وتثير مخاوف تتعلق بمراعاة الأصول القانونيـة       سياسي
المخاوف من احتمال ارتكاب تجـاوزات في حـالات الاسـتثناء مـن الحـصانة يمكـن تفاديهـا مـن             
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. أن تبحـث هـذا الجانـب مـن الموضـوع          لهـا   خلال وضع الضمانات المناسبة، وأن اللجنة ينبغـي         
ــضا أن الحــصانة  ــوحظ أي ــة       لاول ــضا أهمي ــرزت أي ــالإفلات مــن العقــاب، وأُب ــسويتها ب ينبغــي ت

الإعفــاءات، بمــا في ذلــك الإعفــاءات الــتي تــنص عليهــا المعاهــدات، والملاحقــات القــضائية الــتي  
وفي معـرض الإشـارة     . تجريها دولة المسؤول أو المؤسسات الجنائية الدوليـة، والتعـاون القـضائي           

ــا -إلى القــصد مــن الحــصانة   ــة  أي الحف ــة الدول ــى كرام ــضا إلى أن   -ظ عل وردت الإشــارة أي
 الحاجز الإجرائي الذي يحول دون الملاحقة الجنائية ينبغي أن يزول متى أصبحت هـذه الملاحقـة   

وفي هذا السياق، اعتُـبر أن النـهج الـذي          . تشكل خطرا يهدد الاستقرار في العلاقات الدولية       لا
ق بالحــصانة الشخــصية، حيــث أوصــى بــأن تتنــازل  فيمــا يتعلــ)١(اقترحــه معهــد القــانون الــدولي

تعيق التدابير المتوخاة ممارسـة       لا الدول عن هذه الحصانة متى ارتُكبت جرائم جسيمة أو حينما         
   .المسؤول المعني مهامه، إنما هو نهج جدير بالدراسة

 ومــن الأفكــار الــتي. وأُدلي أيــضا بتعليقــات تتــصل بمــبررات الاســتثناءات مــن الحــصانة   - ١١
 أُعرب عنها علـى وجـه الخـصوص أن قواعـد القـانون الـدولي القطعيـة الـتي تجـرم أعمـالا معينـة                        
تكون لها الأسبقية على قاعدة الحصانة؛ وأن النصوص الموضوعة فيما يتعلـق بـالجرائم الجـسيمة                
 التي ينص عليها القانون الدولي يتعين النظر إليها باعتبارهـا قواعـد تخـصيص، وأن هـذه الجـرائم          

 وفي المقابل، رأى آخـرون أنـه      . لأغراض الحصانة الموضوعية   “أعمالا رسمية ”يمكن اعتبارها    لا
يبدو أن أي مسوغ من المـسوغات الـتي يُحـتج بهـا لتبريـر الاسـتثناءات يمكـن اعتبـاره قاعـدة                     لا

 بـين   تمييـز وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أهمية عـدم إغفـال ال           . من قواعد القانون الدولي   
  . ية القضائية والحصانة حين النظر في هذه المسألةالولا
ولوحظ كذلك أن مسألة الحصانة الشخصية فيما يتعلـق بهـذه الجـرائم يمكـن بحثهـا في                    - ١٢

ضوء صكوك القانون الجنائي الـدولي الـتي تكـون الـدول المعنيـة أطرافـا فيهـا، علـى افتـراض أن                       
تتخلـى عـن الحـق في الاحتجـاج         لعمـل   ا ذلكالأطراف لما تصدق على هـذه المعاهـدات فهـي ب ـ          

  .بالحصانة فيما بينها
  

  الجوانب الإجرائية للحصانات   -  ٤  
. بخـــصوص الاحتجـــاج بالحـــصانة، قيـــل إن هـــذه الـــصلاحية تعـــود لدولـــة المـــسؤول    - ١٣

أمكـن في بدايـة الإجـراءات        مـا  وشددت بعض الوفود على أن مسألة الحصانة ينبغي البت فيها         
يتعين على الدولة التي تقيم الإجـراءات القـضائية أن تتـصل              ما  إن من بين   القضائية، وقيل أيضا  

_________________ 
ة القـضائية وتنفيـذ      المتعلق بحصانة رؤساء الدول والحكومات من الولاي       ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢٦القرار المؤرخ     )١(  

 .الأحكام في القانون الدولي



A/CN.4/650  
 

12-21107 7 
 

خطيا بدولة المسؤول، وأن التنازل عن الحصانة ينبغي أن يقوم على نفـس المعيـار المـستخدم في                  
بــد مــن   لارجــوع فيــه، وأنــه  لاحــصانة الــدول، وأن التنــازل الــصريح ينبغــي أن يكــون نهائيــا 

ن قبل كل من الدولة الممارسة للولايـة القـضائية ودولـة المـسؤول              دراسة كل حالة على حدة م     
لأغـراض الحـصانة      لا أم “رسميـا ”عمـلا     مـا  عمـل  يمكن اعتبـار     نإذا كا   ما من أجل التقرير في   

ورأى البعض أيضا أن حـق التنـازل عـن الحـصانة يعـود لدولـة المـسؤول، وأن هـذا                     . الموضوعية
واقتُــرح أن تقــوم اللجنـــة   . ا ورد في التـــزام تعاهــدي التنــازل ينبغــي أن يكــون صــريحا، إلا إذ    

تحـتج بالحـصانة في المرحلـة الابتدائيـة أن تحـتج بهـا                لم إذا كان يجـوز للدولـة الـتي         ما بالبحث في 
ــاره بــصورة    لاوذُكــر أيــضا أن عــدم الاحتجــاج بالحــصانة  . مرحلــة الاســتئناف في ينبغــي اعتب

  .تلقائية تنازلا
  

  طرد الأجانب  -باء   
   تعليقات عامة  -  ١  

. أكــدت عــدة وفــود أهميــة الموضــوع ومــا يتــسم بــه مــن تعقيــد ويــثيره مــن حــساسية      - ١٤
وكررت وفود أخرى الإعراب عمـا يـساورها مـن شـكوك بـشأن فائـدة عمـل اللجنـة في هـذا                       

وأبـدي  . الموضوع، وأعرب عن رأي مفاده أن الموضوع غير لائق للتدوين والتطـوير التـدريجي             
  .جنة بشأن هذه الموضوع يظل غامضاتجاه العام لعمل اللتعليق أفاد أن الا

ورحبت عدة وفود بموجز مشاريع المواد الذي أعيـدت هيكلتـه علـى النحـو الـوارد في            - ١٥
ــرر الخــاص    ــسابع للمق ــر ال ــواد   ). A/CN.4/642انظــر (التقري ــشاريع الم ــشمل م ــرح أن لا ت واقت

  .اللاجئينالأجانب الذين ينظم وضعهم بموجب قواعد خاصة، مثل 
وأعــرب عــن رأي مفــاده أن اللجنــة ينبغــي أن تركــز اهتمامهــا علــى المبــادئ الراســخة    - ١٦

على النحو الوارد في الاتفاقيات الدولية المصدق عليها علـى نطـاق واسـع، وينبغـي  ألا تـسعى                    
إلى تحديــد حقــوق جديــدة مقتــصرة علــى ســياق الطــرد أو أن تــستمد المفــاهيم مــن الاجتــهاد     

وأشير أيضا إلى أنه ينبغي للجنة أن تجسد في مشاريع المـواد مبـادئ القـانون      . لإقليميالقضائي ا 
ولوحظ أيضا أن مـشاريع     . الدولي القائمة دون السعي إلى صياغة صك جديد لحقوق الإنسان         

المواد ينبغي ألا تقتصر على ضمان مستوى عال من الحماية للأجانب المعنيين، بل ينبغـي أيـضا                 
  .  الدول على وجه العمومأن تحظى بقبول

ــة         - ١٧ ــصكوك الدوليـ ــدول والـ ــات الـ ــها لممارسـ ــلة تحليلـ ــى مواصـ ــة علـ ــجعت اللجنـ وشـ
وتم التشديد علـى ضـرورة إيـلاء اهتمـام خـاص للممارسـات              . الصلة والاجتهاد القضائي   ذات

ــق بطــرد       . المعاصــرة ــسارية فيمــا يتعل ــايير الاتحــاد الأوروبي ال ــز بــين مع ووجــه النظــر إلى التميي
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واطنيه، ومعايير الاتحاد الأوروبي التي تنظم طرد مواطني البلـدان الثالثـة؛ وشـدد بعـض الوفـود                  م
  . على ما لهذه المعايير الأخيرة من صلة بالموضوع قيد النظر

وأشار عدد من الوفود إلى ضرورة التوفيق بين حق الـدول في طـرد الأجانـب والقيـود                    - ١٨
ون الدولي، بما فيها القيود المتعلقة بحماية حقوق الإنـسان          المفروضة على هذا الحق بموجب القان     

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مـشاريع المـواد ينبغـي              . ومبدأ عدم التمييز وحظر الطـرد الجمـاعي       
تقيد، بدون مسوغ، حـق الـدول الـسيادي في الـتحكم في دخـول الأفـراد إلى أراضـيها وفي               ألا

ن الـدول لهـا الحـق في طـرد الأجانـب الـذين يهـددون                ولـوحظ أ  . إنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة   
واقتـرح أيـضا التمييـز بـين        . الأمن الوطني أو النظام العام، على النحو المحدد في قوانينها الوطنيـة           

حق الدول في إجبار أجنبي على مغادرة أراضيها بموجب قرار يقضي بطـرده، ومـا للـدول مـن                   
  . ة أراضيها عن طريق الإبعادسلطة تقديرية أكثر تقييدا تقسره على مغادر

  
  )٢(تعليقات عن مشاريع المواد المختلفة التي اقترحها المقرر الخاص وعن مسائل محددة  -  ٢  

.  المنقح المتعلـق بـالطرد المتـصل بالتـسليم         ٨أعرب عن آراء مختلفة بشأن مشروع المادة          - ١٩
 لإدراج أحكـام تتعلـق      وعبر بعض الوفود عن شكهم في أن مشاريع المواد هـي الـنص المناسـب              

ــانونين        ــسليم خاضــعان لنظــامين ق ــسليم؛ وأشــير إلى أن الطــرد والت ــين الطــرد والت ــصلات ب بال
واقتـرح  . مستقلين، وأشير إلى أن المسائل المتصلة بالتسليم ينبغي اسـتبعادها مـن مـشاريع المـواد               

. المتعلقـة بالتـسليم  أيضا إدراج أحكام تنص على أن مشاريع المواد لا تخل بالالتزامـات الدوليـة              
، أعــرب الــبعض عــن تأييــد الفكــرة القائلــة إن وجــود ٨وفيمــا يتعلــق بمــضمون مــشروع المــادة 

وذهــب الــبعض الآخــر إلى أن . طلــب تــسليم لا يــشكل في حــد ذاتــه ظرفــا يحــول دون الطــرد  
 ومشروع المادة ألف بـشأن الطـرد المقنـع المقتـرح في التقريـر الـسادس للمقـرر        ٨مشروع المادة   

لا يتفقــان مــع الممارســات والالتزامــات الثابتــة للــدول بموجــب أنظمــة  ) A/CN.4/625(لخــاص ا
واقتــرح أيـضا مواصــلة النظــر في مـسألة الطــرد المتــصل   . المعاهـدات المتعــددة الأطـراف والثنائيــة  

  .بالتسليم
 المتعلق بتنفيذ قرار الطرد، خاصة مـن حيـث          ١ورحبت عدة وفود بمشروع المادة دال         - ٢٠
غير أن بعـض الوفـود رأت       .  يشجع الدول على تيسير المغادرة الطوعية للأجانب المطرودين        أنه

ــضا مثــل        ــز، مــع مراعــاة عــدد مــن العوامــل أي أن هــذه الأحكــام في حاجــة إلى إيــضاح أو تميي
واقترح أن تؤكد اللجنة من جديد حـق الـدول   . التهديدات المحتملة للنظام العام والأمن الوطني     

ير قسرية من أجل تنفيذ قرارات الطرد، طالمـا كانـت تلـك التـدابير تتفـق وحقـوق                   في اتخاذ تداب  
_________________ 

  .  Add.2  و   Add.1  و  A/CN.4/625 للاطلاع على نص مشاريع المواد التي نظرت فيها اللجنة، انظر   )٢(  
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غــير أنــه أشــير إلى أن الدولــة القائمــة بــالطرد لا يمكــن أن  . الإنــسان وتحفــظ الكرامــة الإنــسانية
  .تتخذ سوى تدابير متناسبة

نبي  المتعلـق بدولـة وجهـة الأج ـ       ١وبينما أعـرب الـبعض عـن تأييـد مـشروع المـادة هـاء                  - ٢١
ووجـه الانتبـاه إلى   . المطرود، رأى بعض الوفود أنه يستلزم المزيد من الدراسة أو إعـادة الهيكلـة             

واقتـرح أن   . أهمية وضع معايير تساعد في تحديد الأولويات فيمـا يتعلـق بـدول الوجهـة المحتملـة                
كـون  تعترف اللجنة بحق الأجانب في أن يختاروا دولة وجهتهم من بـين الـدول الـتي يمكـن أن ي                   

وبينمــا وجــه الاهتمــام في هــذا الــسياق إلى أهميــة الاتفاقــات المتعلقــة    . لــديها اســتعداد لقبــولهم 
بــالعودة، شــدد بعــض الوفــود علــى ضــرورة عــدم طــرد أي أجــنبي إلى دولــة تكــون فيهــا حياتــه 

حريته الشخصية عرضـة للتهديـد أو يمكـن أن يتعـرض فيهـا للتعـذيب أو غـيره مـن ضـروب                     أو
وتم تأكيد أهمية التعاون بين الدول المشتركة في عمليـة          . ية أو اللاإنسانية أو المهينة    المعاملة القاس 

وفي هــذا الــصدد، اقتــرح أن تــنص مــشاريع المــواد علــى التــزام الدولــة القائمــة بــالطرد    . الطــرد
بإعلام دولة الوجهة بقرار الطرد، واقترح أيضا أن ترتئي اللجنة إمكانية إقـرار التـزام يقـع علـى         

واقترح أيـضا أن يخـصص مـشروع مـادة          . ول المعنية بالتعاون من أجل تحديد جنسية الأفراد       الد
للحالات التي لا يمكن فيها تنفيـذ قـرار الطـرد بـسبب انعـدام أي دولـة يمكـن أن تكـون وجهـة                   

  .للمطرود
 المتعلــق بالتزامـات دولــة  ١وبينمـا أعـرب بعــض الوفـود عــن تأييـد مــشروع المـادة واو        - ٢٢

لعابر في مجال حقوق الإنسان، أعـرب بعـض الوفـود الأخـرى عـن الاعتقـاد بأنـه ينبغـي                     المرور ا 
وأعــرب علــى وجــه الخــصوص عــن رأي مفــاده أن  . إعــادة النظــر في دقــة صــياغة ذلــك الــنص 

قواعــد حقــوق الإنــسان الــسارية في الدولــة القائمــة بــالطرد لا تــسري في حــد ذاتهــا علــى دولــة 
التقيـد بقوانينـها الوطنيـة والقواعـد المنـصوص عليهـا في الـصكوك               المرور العابر التي تلـزم فقـط ب       

  .الدولية التي تعد تلك الدولة طرفا فيها
 المتعلـق بحمايـة أمـوال الأجانـب         ١وأعرب بعض الوفود عن تأييد مشروع المـادة زاي            - ٢٣

اه غير أنه وجـه الانتب ـ    . موضوع الطرد، بما في ذلك حظر طرد الأجنبي لأغراض مصادرة أمواله          
إلى صعوبة تقدير نوايـا الـدول وإلى إمكانيـة وجـود حـالات تعتـبر فيهـا مـصادرة أمـوال أجـنبي                  

واقترح أيضا إقرار اسـتثناء للحظـر المـذكور أعـلاه في الحـالات الـتي تكتـسب                  . عقوبة مشروعة 
وذهــب رأي آخــر إلى أنــه بــصرف النظــر عــن حظــر الطــرد . فيهــا الأمــوال بــشكل غــير قــانوني

ــصادر  ــب      لأغــراض الم ــنظم ممتلكــات الأجان ــز ي ة، لا حاجــة إلى وضــع نظــام مخــصص أو متمي
  .المطرودين



A/CN.4/650
 

10 12-21107 
 

 المتعلــق بحــق عــودة الأجانــب ١وبينمــا أعــرب عــن بعــض التأييــد لمــشروع المــادة حــاء   - ٢٤
المطــرودين علــى نحــو غــير مــشروع، أعربــت عــدة وفــود عــن اعتقادهــا بــأن مــشروع المــادة في  

واعتبر بعض الوفـود علـى وجـه خـاص          . رط في العمومية  حاجة إلى مزيد من الإيضاح وبأنه مف      
. أنه لا يمكن إقرار حق العودة إلا للأجانب المقيمين بشكل مشروع في الدولـة القائمـة بـالطرد                 

واعتبر بعض الوفود فضلا عن ذلك أن حـق العـودة لا يكـون قائمـا إلا في الحـالات الـتي يلغـى                 
  .فيها قرار الطرد بناء على أسباب موضوعية

 المتعلــق بمــسؤولية الــدول في حــالات ١وبينمــا أيــد بعــض الوفــود مــشروع المــادة طــاء   - ٢٥
واقتـرح علـى    . الطرد غير المشروع، ذهب رأي إلى أنه ينبغي صياغة مشروع المـادة بدقـة أكـبر               

الخـصوص أن تعــاد صــياغة مـشروع المــادة لكــي يتــضح أن الدولـة القائمــة بــالطرد لا يمكــن أن    
الـضرر  ’’ولـوحظ أيـضا أن مفهـوم        .  عن انتهاكات قواعد القانون الدولي     تتحمل المسؤولية إلا  

وبينمـا أيـد    . ليس مفهوما معترفا به عالميا وليس مفهومـا ناشـئا         ‘‘ المرتبط بتعطيل مشروع حياة   
 عـن الحمايـة الدبلوماسـية، أشـارت وفـود أخـرى إلى              ١بعض الوفود إدراج مشروع المادة يـاء        

  .في الشروحأنه يكفي إدراج تفسير مناسب 
 وأعــرب عــن رأي مــؤداه أن حــق الطعــن في قــرار الطــرد ينبغــي إقــراره باعتبــاره مــن      - ٢٦

وذهب رأي آخر إلى التشكيك في استصواب صياغة أحكام تتعلـق           . حقوق الإنسان الأساسية  
ورأى بعــض . بــالطعن في قــرار الطــرد نظــرا لأن ممارســات الــدول في هــذا الــشأن غــير كافيــة    

نـه بموجـب القـانون الـدولي، لا يتـاح الطعـن في قـرارات الطـرد إلا للأجانـب              الوفود الأخـرى أ   
 لاجتـهاد وبينما وجه الانتبـاه إلى ا     . الموجودين بشكل مشروع في أراضي الدولة القائمة بالطرد       

 للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الـتي تؤكـد أهميـة نـشوء أثـر واقـف عـن الطعـن،                     يالقضائ
 الانتصاف الفعال، عبرت عدة وفـود عـن رأي مفـاده أن لا وجـود                ولا سيما في ضوء الحق في     

لأي قاعدة في القانون الدولي العام تلزم الدولة القائمة بالطرد بأن يشفع الطعن في قـرار الطـرد           
وأشـير إلى أن هـذا الالتـزام لا يكـون قائمـا إلا في الحـالات الـتي ينطبـق فيهـا مبـدأ            . بأثر واقـف  

  . عدم الإعادة القسرية
  

  النتائج المحتملة للأعمال المتعلقة بالموضوع  -  ٣  
عبر بعض الوفـود عـن تفـضيل وضـع مـشروع مبـادئ توجيهيـة أو مبـادئ تـنص علـى                         - ٢٧

وذهب رأي مخـالف    . أفضل الممارسات، بدلا من مشاريع مواد يمكن إدراجها في اتفاقية دولية          
  .يةإلى أنه يفضل اعتماد مشاريع مواد بدلا من مجرد مبادئ توجيه
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  حماية الأشخاص في حالات الكوارث  -جيم   
  تعليقات عامة  -  ١  

أثني على لجنة القانون الـدولي لمـا تبذلـه مـن جهـود مـن أجـل إيـضاح الإطـار القـانوني                          - ٢٨
المحــدد فيمــا يتعلــق بالوصــول إلى مواقــع الكــوارث عنــد وقوعهــا، ولإدراج المبــادئ الأساســية    

  . ولإقرار عدة واجبات تقع على عاتق الدول المتضررةالمنظمة للإغاثة في حالة الكوارث، 
  

ــواد    -  ٢   ــشاريع الم ــاون  (٥م ــتجابة في حــالات     (٦ ، و)واجــب التع ــسانية للاس ــادئ الإن المب
  )حقوق الإنسان (٨ ، و)الكرامة الإنسانية (٧ ، و)الكوارث

ي وأيــدت الــرأ.  المتعلــق بواجــب التعــاون٥أكــدت عــدة وفــود أهميــة مــشروع المــادة    - ٢٩
القائل إن واجب التعـاون ينبغـي أن يفهـم في سـياق مبـدأ تحمـل الدولـة المتـضررة المـسؤولية في                      

  .المقام الأول عن حماية الأفراد وتوفير المساعدة الإنسانية في أراضيها
الأشخاص المعرضين للخطـر بوجـه      ’’وأشار بعض الوفود إلى استحسان إيضاح عبارة          - ٣٠

ــواردة في مـــشروع الم ـــ‘‘ خـــاص ــالات   ٦ادة الـ ــتجابة في حـ ــادئ الإنـــسانية للاسـ  المتعلـــق بالمبـ
  .الكوارث

 المتعلق بالكرامة الإنسانية أهمية خاصة من حيـث         ٧واعتبرت الوفود أن لمشروع المادة        - ٣١
  .أنه أدرج لأول مرة باعتباره مادة مستقلة في متن صك دولي سيوضع في المستقبل

ــود إدراج قائمــة الح    - ٣٢ ــادة   واقتــرح أحــد الوف  ٨قــوق الواجــب احترامهــا في مــشروع الم
  .المتعلق بحقوق الإنسان

  
ــواد    -  ٣   ــضررة  (٩مــشاريع الم ــة المت ــضررة التمــاس    (١٠ ، و)دور الدول ــة المت واجــب الدول

  )موافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية (١١ ، و)المساعدة
بموافقـة عامـة، واقتـرح أن تـدرج      المتعلق بدور الدولة المتضررة  ٩حظي مشروع المادة      - ٣٣

  . فيه إشارة محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة
 المتعلق بواجب الدولـة المتـضررة       ١٠وبينما رحب بعض الوفود بإدراج مشروع المادة          - ٣٤

 المتعلق بموافقة الدولة المتضررة علـى المـساعدة الخارجيـة،           ١١التماس المساعدة ومشروع المادة     
 رأي عبر عنه أيضا بعض أعضاء اللجنـة وسـجل في شـرحي مـشروعي                عبرت وفود أخرى عن   

 مــن مــشروع المــادة ٢ والفقــرة ١٠المــادتين، ومفــاده أنــه ينبغــي إعــادة صــياغة مــشروع المــادة  
لتكون لهما نـبرة وعظيـة لا إلزاميـة، بحيـث يفيـدان أنـه ينبغـي للـدول المتـضررة أن تلـتمس                         ١١

لكارثة قدرتها الوطنية على الاسـتجابة لهـا وأنـه ينبغـي     المساعدة الخارجية في حالة تجاوز حجم ا 
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ووفقـا لتلـك الوفـود، لا يـستند         . ألا ترفض الموافقة على المساعدة الخارجيـة علـى نحـو تعـسفي            
الالتــزام القــانوني الواقــع علــى الــدول المتــضررة إلى أي أســاس في القــانون الــدولي العــرفي أو في  

ديم إيــضاحات إضــافية بــشأن مفهــوم التــصرف   ودعــت عــدة وفــود إلى تق ــ. ممارســات الــدول
  .التعسفي

وفي الوقت نفسه، شدد بعض الوفود أيضا على أنه في حالة عدم قدرة دولـة متـضررة                   - ٣٥
على ضمان حماية السكان في أراضيها وتقديم المساعدة لهم أو في حالة عـدم اسـتعدادها القيـام                  

  .بذلك، ينبغي لها ألا ترفض المساعدة الخارجية
  

  الحق في عرض المساعدة  -  ٤  
أيد عدد من الوفود اقتراح إدراج مشروع مـادة إضـافي بـشأن حـق المجتمـع الـدولي في                      - ٣٦

وذهبت إلى أن مـشروع المـادة المقتـرح يـشكل إلى جانـب مـشروعي المـادتين                  . عرض المساعدة 
 تأكيدا جديدا، ولـيس انتـهاكا، لمبـدأ القـانون الـدولي الأساسـي المتمثـل في الـسيادة                 ١١  و ١٠

ولا يتمثـل  .  عليـه بـصراحة  ٩وعدم التدخل الناشـئ عـن الـسيادة، الـذي يـنص مـشروع المـادة                 
حق الدول غير المتضررة سوى في عرض المـساعدة ولـيس في تقـديمها، وتظـل الدولـة المتـضررة               

للمساعدة مقدم من الدول أو العناصـر الفاعلـة مـن غـير الـدول قبـولا                حرة في قبول أي عرض      
كليا أو جزئيا، سواء قدم العرض على نحو انفرادي أو اسـتجابة لنـداء مـن الدولـة المتـضررة في                   

ولا يــستتبع واجــب . الحــالات الــتي يتجــاوز حجــم الكارثــة قــدرتها الوطنيــة علــى التــصدي لهــا 
، خلافــا لواجــب طلــب المــساعدة، وجــوب )١٠ع المــادة الــوارد في مــشرو(التمــاس المــساعدة 

وفـضلا عـن ذلـك، تحـتفظ الدولـة المتـضررة       . موافقة الدولة المتضررة سلفا على تلقي المـساعدة     
بحقها في تقرير ما إذا كان حجم الكارثة يتجاوز قـدرتها علـى التـصدي لهـا، وفقـا لمبـدأ سـيادة         

  .الدول
وأشير إلى أنـه في حالـة       . ثل هذه الأحكام فائدة   وشكك بعض الوفود الأخرى في أن لم        - ٣٧

، علــى الــرغم مــن أن هــذا الحــق  ‘‘الحــق... يكــون للــدول ’’إدراجهــا، ينبغــي حــذف المقطــع  
وفي هـذا الـصدد، جـرى       . يقتصر بوضوح على عرض المساعدة ولا يمتـد ليـشمل تقـديمها فعـلا             
تنظـر جـديا في أي عـروض    التشديد على أنه ينبغي التركيز علـى واجـب الدولـة المتـضررة بـأن          

وفضلا عـن ذلـك، ذهـب عـدد مـن الوفـود إلى أن الكيانـات المـشار إليهـا في                      . مساعدة تتلقاها 
  . مشروع المادة  المقترح ينبغي ألا توضع جميعها في نفس المرتبة

وحظي أيـضا موقـف الأمـين العـام بـشأن إعمـال المـسؤولية عـن الحمايـة بموافقـة عامـة                      - ٣٨
)A/63/677ويتمثــل في أن توســيع نطــاق هــذا المفهــوم ليــشمل الاســتجابة ))ب (١٠ة ، الفقــر ،

. للكوارث الطبيعية يمطط المفهوم إلى حد يستعصي معه الاعتراف به أو الاستفادة منـها عمليـا               
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إلى أن تقــرر الــدول الأعــضاء ’’غـير أنــه أشــير إلى أن بيــان الأمــين العــام كــان مــشفوعا بــشرط  
ان، في نظر بعـض الوفـود، لتوسـيع نطـاق مفهـوم المـسؤولية               ، وأن الوقت قد ح    ‘‘خلاف ذلك 

  . عن الحماية وفقا لذلك
  

  واجب تقديم المساعدة  -  ٥  
هــل يقــع علــى الــدول واجــب : بينمــا ردت أغلبيــة الوفــود بــالنفي علــى الــسؤال التــالي  - ٣٩

ل تقــديم المــساعدة إذا التمــستها إحــدى الــدول المتــضررة؟ اقتــرح صــياغة هــذا الالتــزام في شــك  
توصية يشدد على الأخذ بها، بينما أشار وفـد آخـر إلى اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا                        

 الـذي لا يلـزم الـدول الأطـراف فيـه      )٣(المتعلق بإدارة الكـوارث والاسـتجابة في حالـة الطـوارئ     
  .بتقديم المساعدة، بل بالرد بسرعة على التماس المساعدة

  
  )aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   -دال   

  تعليقات عامة  -  ١  
أقرت الوفود بأن التقدم الملموس المحـرز بـشأن هـذا الموضـوع كـان محـدودا، وأعربـت                     - ٤٠

، وشــدد ٢٠١١، في عــام )A/CN.4/648(عــن تقــديرها لتقــديم التقريــر الرابــع للمقــرر الخــاص  
وضـوع خـلال فتـرة الـسنوات         العمـل علـى هـذا الم        في بعض الوفود على أهميـة اسـتمرار اللجنـة        

 ولكــن وفــودا أخــرى أعربــت عــن شــكوك جديــة. ٢٠١٢الخمــس الجديــدة الــتي تبــدأ في عــام 
 بـشأن مـستقبل هـذا الموضـوع، آخـذة في الاعتبـار علـى نحـو خـاص أن هـذا                       تزال تـساورها   لا

ــذ عــام      ــى جــدول الأعمــال من ــد أدرج عل ــ٢٠٠٥الموضــوع كــان ق ــدم حــتى الآن  وأن  ه لم تق
وبالفعل، وافق الـبعض منـها علـى الـرأي القائـل بـأن تنظـر            . واد إلى لجنة الصياغة   مشاريع م  أي

  . اللجنة في إمكانية إنهاء النظر في هذا الموضوع
  

  نهج التعامل مع الموضوع  -  ٢  
 ٢٠٠٩شــدد بعــض الوفــود علــى الأهميــة المــستمرة للإطــار العــام الــذي أعــده في عــام    - ٤١

وأُقـرَّ بـأن الموضــوع   . ى ضـرورة معالجــة القـضايا المحـددة فيــه   الفريـق العامـل التـابع للجنــة، وعل ـ   
صعب ومعقد، وله انعكاسات على مجالات قانونيـة أخـرى، وإن كانـت متميـزة، مثـل الولايـة              

ولـوحظ بـشكل    . القضائية العالمية، والقضاء الجنائي الـدولي، ومـسألة حـصانة مـسؤولي الـدول             
 سـيكون غـير كامـل إذا لم يأخـذ في الاعتبـار              اكمة بالتسليح أو المح   خاص أن أي تحليل للالتزام    

_________________ 
  . http://www.aseansec.org/17579.htm : متاح على الموقع التالي  )٣(  
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 بعـــض الوفــود أن مـــن المستحــسن أن تعـــالج اللجنـــة   بينمـــا ذكــر الولايــة القـــضائية العالميــة، و  
  .  الربط بين الموضوعينعدم استصوابوفود أخرى إلى نبهت معا،  الجانبين
 الـدولي الاتفـاقي     وشُدِّد على أن هذا الموضوع يتطلـب تحلـيلا منـهجيا معمقـا للقـانون                - ٤٢

والعــرفي، والتــشريعات الوطنيــة، حيــث أشــار بعــض الوفــود إلى أن الموضــوع ينبغــي أن يــشمل  
ــزام     الموضــوعيةالجوانــب  ــة معــا، بمــا في ذلــك أنــواع الجــرائم الــتي ينطبــق عليهــا الالت  والإجرائي

علــى ام و علــى الالتــزالتركيــز ينبغــي هوذُكــر أيــضا أنــ. والآليــات المــستخدمة لتــسليم المطلــوبين
وشـدّد بعـض الوفـود علـى ضـرورة النظـر            . لقواعد ذات الصلة  ل ممارسات الدول    طريقة تجسيد 

بمزيد من الإسهاب في طابع القـانون العـرفي للالتـزام، وعلـى ضـرورة تحديـد الجـرائم الأساسـية                     
  .بأسلوب منهجي أكثر

 ولا ســيما ورغــم أن بعــض الوفــود أشــار إلى أن أصــل الالتــزام ينبــع مــن المعاهــدات،     - ٤٣
 كت وفـود أخـرى  الاتفاقات الثنائية بشأن تسليم المطلوبين أو المساعدة القانونيـة المتبادلـة، شـك    

ــدولي العــرفي، مــشير     ــسليم أو المحاكمــة في إطــار القــانون ال ــزام بالت  إلى أن ذلــك ةفي وجــود الت
علـى عـدم وجـود    وفعلا، شُـدِّد  . الالتزام يتفرع فقط عن قانون المعاهدات أو القوانين الداخلية     

أســاس كــاف في القــانون الــدولي العــرفي أو في ممارســات الــدول يتــيح صــياغة مــشاريع مــواد     
تسمح بتوسيع نطاق الالتزام ليتجاوز إطار الصكوك القانونية الدولية الملزمـة الـتي تحتـوي علـى                 

الالتـزام   الجرائم التي يـسري بـشأنها         في آن واحد   وتنظم المعاهدات المذكورة  . مثل ذلك الالتزام  
  .التسليم أو المحاكمةتقديرية لتقرر السلطة لل  المتحفظة الدولةامتلاك أو عدم امتلاكومسألة 

ــزام يكمــن في المعاهــدات        - ٤٤ ــد الإشــارة إلى أن مــصدر الالت ــود، بع ــرف بعــض الوف واعت
والعــرف علــى حــد ســواء، بوجــود حاجــة واضــحة إلى مواصــلة التحليــل المفــصل لممارســات     

 ذلــك تحليــل مــا إذا كــان تــراكم المعاهــدات الــتي تتــضمن ذلــك الالتــزام وقبــول  الــدول، بمــا في
وذُكـر أن هـذا     . الدول لها على نطاق أوسع يـدلان علـى وجـود قـانون عـرفي في طـور النـشوء                   

  .التحليل سيمكن اللجنة من استخلاص استنتاجات ملموسة
ــدول، إ      - ٤٥ ــق علــى ممارســات ال ــود، في ســياق التعلي ــشريعات اللى أن وأشــار بعــض الوف ت

 الـتي أبرمتـها تتـضمن        المتعلقـة بالتـسليم     والمعاهدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف        لدولها الداخلية
وفي بعــض الحــالات، تتــسم التــشريعات المتعلقــة . أحكامــا بــشأن الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة

 الدولـة الـتي تطلـب     إذ تطبق في حالة عدم وجود علاقات تعاهدية مع،تسليم بطابع تكميلي الب
،  المتعلقـة بالتـسليم  المعاهـدات الثنائيـة   و تلـك التـشريعات      لا تحـدد  وعلاوة على ذلـك،     . التسليم

وأشـارت  . أي جرائم أساسية ولا أي فئة معينة من الجرائم التي تسري بـشأنها أحكـام التـسليم                
سليم أو المحاكمـة،    وفود أخرى إلى أنه رغم أن قوانينها الداخليـة لا تـشير صـراحة إلى مبـدأ الت ـ                 
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مبــدأ التــسليم  ف.  أحكــام ذات صــلة في هــذا الــصدد تتعلــق بجــرائم محــددة      فإنهــا تــنص علــى  
المحاكمة يطبق فعلا بشكل منتظم ومـستمر، سـواء في تـشريعات التنفيـذ الداخليـة الـتي تمـنح              أو

  بعـض اروأش ـ.  المتعلـق بهـذا الـشأن   يطابع النفاذ للاتفاقيات ذات الصلة أو في الاجتهاد القضائ        
 على القانون الـدولي العـرفي مـن أجـل تنفيـذ         أبدا عتمدت إلى أن محاكمها الوطنية لم       أيضاوفود  ال

  .الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
  

  التعليقات على مشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص  -  ٣  
تجـاه العـام     المتعلق بواجب التعاون، فضّل بعـض الوفـود الا         ٢فيما يخص مشروع المادة       - ٤٦

إلى الإشــارة إلى واجــب التعــاون في مجــال مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، حيــث إن واجــب     
ومع ذلك، أشارت تلك الوفود إلى الحاجة إلى إعـادة النظـر في نطـاق الالتـزام،        . التعاون شامل 

ــدول وتجــاه المحــاكم الدوليــة؛ وكــذلك المــصطلحات           ــاه ال ــيما تمييــز طبيعــة الالتــزام تج ولا س
وذُكـر أيـضا    . تخدمة، والصياغة التي يعتقد البعض أنها مثيرة للالتبـاس أو غامـضة أو مجـردة              المس

زال بعيـدا عـن التبلـور علـى          أن مكافحة الإفلات من العقاب هدف سياسـي أساسـا، وأنـه مـا             
  .شكل التزام قانوني صريح

تــزام بالتـسليم    المعاهـدة باعتبارهـا مـصدرا للال      ” المعنـون    ٣وفيما يتعلق بمشروع المـادة        - ٤٧
العــرف الــدولي باعتبــاره مــصدرا للالتــزام بالتــسليم ” المعنــون ٤ ومــشروع المــادة “المحاكمــة أو
ــة أو ــدأ    “المحاكمـ ــارة إلى مبـ ــن الإشـ ــرض مـ ــير إلى أن الغـ ــدين  ”، أُشـ ــريعة المتعاقـ ــد شـ  “العقـ

وعلاوة على ذلك، أُعرب عـن الـشك في جـدوى التـصنيف اسـتنادا إلى مـصدر                  . واضحا ليس
زام، حيـث لـوحظ أن التركيـز ينبغـي أن ينـصب علـى تعريـف الجـرائم الـتي يـسري بـشأنها               الالت

وذكر بعض الوفـود أن هـذا الالتـزام    . الالتزام، فضلا عن الشروط والإجراءات الواجبة التطبيق 
. جــرائم الحــرب) ج(الجــرائم ضــد الإنــسانية؛ ) ب(جريمــة الإبــادة الجماعيــة؛ ) أ(يــسري علــى 

لأخــرى أبــدى مــيلا أكثــر إلى إعــداد قائمــة أوســع تــشمل جميــع الجــرائم  ولكــن بعــض الوفــود ا
وبالفعل، أشير إلى أن جميع الجـرائم تقـع ضـمن نطـاق هـذا الالتـزام، باسـتثناء الجـرائم                     . الدولية

  . العسكرية والسياسية
ــة           - ٤٨ ــين بعــض الجــرائم الدولي ــشوء ب ــدأت في الن ــتي ب ــصلة ال ــود بال ــرف بعــض الوف واعت

 في أهميــة الإشــارة إلى تلــك القواعــد في مــشروع  ت، وشــكك)jus cogens(ة والقواعــد الآمــر
وأُبديت شكوك حول إمكانية أن يكون حظر سـلوك معـين بموجـب القـانون الـدولي                 . ٤ المادة

العرفي، أو وصف خرق لتلك القاعدة بأنه جريمة بموجب القانون الدولي العرفي، قـادرا بـشكل               
. انون الدولي العرفي يفرض علـى الـدول التـسليم أو المحاكمـة            تلقائي على فرز التزام بموجب الق     

  .وأُشير أيضا إلى أن مشروع المادة يثير تساؤلات بشأن مبدأ الشرعية
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  المعاهدات عبر الزمن  -هاء   
  تعليقات عامة  -  ١  

أعربت عدة وفود عن دعمها لعمل اللجنة بشأن هذا الموضـوع، ووُجّـه الانتبـاه أيـضا                   - ٤٩
ين هــذا الموضــوع والعمــل الــذي أجــري في وقــت ســابق بــشأن تجــزؤ القــانون    إلى الــصلات بــ

ــدولي ــي أن يهــدف إلى اســتكمال أحكــام       . ال ــة ينبغ ــاده أن عمــل اللجن وأُعــرب عــن رأي مف
فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة                   اتفاقية

ــة،    أو ــات الدولي ــين المنظم ــا ب ــها فيم ــة تعديل ــادة  .  دون محاول ــاتين  ٣١وأشــير إلى أن الم ــن ه  م
  .الاتفاقيتين تشكل المرجع الرئيسي في تفسير المعاهدات

. واقتُرح أن تواصل اللجنة توضيح أهدافها وأساليب عملها فيما يتعلق بهـذا الموضـوع               - ٥٠
لـها المتعلقـة    وأشارت بعـض الوفـود إلى أنهـا سـترحب باتخـاذ اللجنـة قـرارا بتعـديل أسـاليب عم                    

  . الموضوع من أجل اتباع الإجراء الذي ينطوي على تعيين مقرر خاصب
وذكر بعض الوفود أن من الأفضل اتباع نهج موسع تجـاه هـذا الموضـوع لكـي يـشمل                     - ٥١

فقـد أُعـرب عـن وجهـة نظـر تؤيـد أن يـشمل         . الجوانب المختلفة لتطبيق المعاهـدات عـبر الـزمن        
ــور، الع  ــة أم ــات بــين المعاهــدات والعــرف، وخــصوصا بــين الممارســات     الموضــوع، في جمل لاق

اللاحقـة بوصـفها وسـيلة لتفـسير المعاهـدات، وعنـصرا مـن عناصـر تكـوين قواعـد جديـدة مـن             
 أعمالهـا علـى      اللجنـة   تقـصر  يُفـضل أن   ه أن ـ  إلى  رأي آخـر   وذهب. قواعد القانون الدولي العرفي   

  .مسألة الاتفاقات والممارسة اللاحقة
 الاتفاقـات   في مجـال   والممارسـات    يأن تواصل اللجنة تحليلها للاجتـهاد القـضائ       واقتُرح    - ٥٢

والممارسات اللاحقة، واقتُرح أن تمنح اللجنة الأولوية لتجميع قرارات المحاكم الوطنيـة المتعلقـة              
  .بالاتفاقات والممارسات اللاحقة، وطلب معلومات من الحكومات بشأن هذه القرارات

ــدول وا   - ٥٣ ــجعت ال ــة ذات صــلة حــول       وشُ ــة بأمثل ــد اللجن ــى تزوي ــة عل لمنظمــات الدولي
وعلى وجه الخصوص، تم التشجيع على تقـديم معلومـات عـن الاجتـهاد القـضائي                . الممارسات

  . الصلة الصادر عن المحاكم الوطنيةيذ
  

  التعليقات المحددة  -  ٢  
 وسـيلة لتفـسير    شُدِّد على أهمية توضيح دور الاتفاقات والممارسـات اللاحقـة بوصـفها             - ٥٤

وأُشـير، علـى وجـه الخـصوص، إلى أن المعاهـدات الرئيـسية تـشيخ، وأن الـسياقات                   . المعاهدات
تــتغير، وأن معاهــدات دوليــة كــثيرة لا يمكــن أن تعــدل بــسهولة، ولكنــها يجــب أن تــستمر في    

، وأن تـدعو أيـضا      “الممارسـات اللاحقـة   ”واقتُـرح أن تـدرس اللجنـة تعريـف          . تحقيق أغراضها 
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وأُعرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي عـدم المغـالاة     . مات إلى إبداء آرائها بشأن هذه النقطة      الحكو
في تقييم دور الممارسات اللاحقة بوصفها وسيلة لتفسير المعاهدات، وأنه ينبغـي علـى الأرجـح              

واقتُـرح  . عدم معاملة أجهزة الدولة المختلفة على قدم المساواة لدى تحديد الممارسات اللاحقـة           
نظــر اللجنــة، حــين توضــيح الأهميــة العمليــة والقانونيــة للاتفاقــات والممارســات اللاحقــة،    أن ت
الشروط الإجرائية والأهمية القانونية للقرارات التفسيرية التي تعتمدها الهيئـات المـشرفة علـى                في

واقتُــرح أيــضا أن تواصــل اللجنــة النظــر في مفهــوم الممارســات اللاحقــة للأطــراف  . المعاهــدات
اهدة متعـددة الأطـراف، ولا سـيما في مـسألة مـا إذا كـان ذلـك المفهـوم يعـني بالـضرورة                مع في

ــراف   ــع الأطـ ــشاركة جميـ ــح     . مـ ــي أن توضـ ــة ينبغـ ــير إلى أن اللجنـ ــك، أُشـ ــى ذلـ ــلاوة علـ وعـ
مدى يمكن للاتفاقات والممارسات اللاحقة أن تحيد عن المعنى الحـرفي للمعاهـدة وتظـل                أي إلى

.  أن تتحــول إلى تعــديل للمعاهــدة الأصــلية أو إلى انتــهاك لهــا تــستخدم كوســيلة للتفــسير دون
ــل مــسألة احتمــال تعــديل المعاهــدة مــن خــلال الممارســات        ووُجهــت دعــوة إلى مواصــلة تحلي

وأُعرب عن رأي مفـاده أن النـهج التطـوري في تفـسير المعاهـدات لـيس نوعـا خاصـا                     . اللاحقة
ــه لا    ــة، لأنـ ــراف  مـــن التفـــسير عـــن طريـــق الممارســـات اللاحقـ يمثـــل ممارســـات الـــدول الأطـ

وأُبــديت شــكوك بــشأن معــنى  . المعاهــدة، وإنمــا يمثــل التطــور العــام وتطــور البيئــة الــسياسية   في
  . ونطاقه ودوره“ الاجتماعيةاتالممارس”مصطلح 

رئيس فريـق الدراسـة اسـتنادا       ل ـتقدير للاسـتنتاجات الأوليـة      الوأعرب بعض الوفود عن       - ٥٥
ــا يتعلـــق بـــدور   .  في فريـــق الدراســـةإلى المناقـــشات الـــتي دارت ــذا الـــصدد، فيمـ وأُشـــير في هـ

لمعاهـدات وفقــا  لالممارسـات والاتفاقـات اللاحقـة، إلى ضــرورة التمييـز بـين الأنــواع المختلفـة       
ــها   ــضمونها وهــدفها والغــرض من ــه . لم ــة    غــير أن ، أُعــرب عــن بعــض التحفظــات إزاء أي محاول

  .ليب التفسير التي تطبقها عادةلتصنيف المؤسسات القضائية الدولية وفقا لأسا
  

  النتائج المحتملة للعمل المتعلق بهذا الموضوع  -  ٣  
فيما يتعلق بنتائج عمل اللجنة، أُعرب عن بعض التأييد لفكرة وضع اسـتنتاجات علـى         - ٥٦

ــادئ       . أســاس مرجــع للممارســات   ــاج مب ــة إنت ــق الدراس ــي لفري ــه ينبغ ــاده أن ــراح مف وورد اقت
والهيئــات القــضائية الدوليــة الاعتمــاد عليهــا لتقــدير أهميــة الاتفاقــات توجيهيــة يمكــن للمحــاكم 

تطلـع إلى إنجـاز العمـل المتعلـق بهـذا الموضـوع             ت اوذكـر بعـض الوفـود أنه ـ      . والممارسات اللاحقة 
  .خلال فترة السنوات الخمس المقبلة
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  حكم الدولة الأولى بالرعاية  -واو   
  تعليقات عامة  -  ١  

قـدم الـذي أحـرزه فريـق الدراسـة في عملـه، وأشـار بعـضها إلى أن                   أشادت الوفـود بالت     - ٥٧
العملية الحالية يمكن أن تشكل مساهمة هامة نحو تحقيق مزيد من الاتـساق والـيقين والاسـتقرار                  
في القانون الدولي في هذا المجال، وأنها ستـساعد علـى الوقايـة مـن خطـر التجـزؤ وسـتؤثر علـى                       

ضا عـن تأييـدها لإكمـال النظـر في هـذا الموضـوع ضـمن                وأعربـت الوفـود أي ـ    . ممارسات الدول 
وفي الوقـت نفـسه، وبعـد    .  فريـق الدراسـة  توخـاه إطار زمني يستغرق دورتين على النحو الذي   

التذكير بأن هذه ليست المرة الأولى التي تتناول فيها اللجنة هذا الموضـوع، رغـم أنهـا تركـز في                    
ك في جـدوى الموضـوع مـن حيـث إمكانيـة           هذه الحالة على الاستثمار، أُعرب عـن رأي يـشك         

تدوينــه، وأُشــير فــضلا عــن ذلــك إلى أن الموضــوع معقــد ويــرتبط ويتــشابك بــشكل وثيــق مــع  
ــانون          ــدولي الخــاص والق ــانون ال ــع مجــالات الق ــدولي، ولا ســيما م ــانون ال مجــالات أخــرى للق

ــا       ــة الأمــم المتحــدة للق نون التجــاري والاســتثمار، وهــي مجــالات تقــع ضــمن نطــاق عمــل لجن
  .  ومنظمة التجارة العالمية)الأونسيترال (التجاري الدولي

  
  نهج التعامل مع الموضوع  -  ٢  

 أنــه ينبغــي لفريــق فأشــير إلىشــدد بعــض الوفــود علــى الأهميــة العمليــة لهــذا الموضــوع،   - ٥٨
الدراسة أن يـبين بـصورة أوضـح أهدافـه وأسـاليب عملـه وأن يركـز علـى تحقيـق بعـض القيمـة              

ا بعين الاعتبار الجهود الـتي تبـذلها جهـات فاعلـة أخـرى في هـذا المجـال، ولا سـيما                    المضافة آخذ 
 ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان )الأونكتـــاد (مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة

وعلاوة على ذلك، ومع التسليم بأن أهمية حكم الدولة الأولى بالرعايـة لا تقتـصر          . الاقتصادي
، إلى جانـب عملـه المتوقـع    لكي يقوم تجارة والاستثمار، وُجِّه انتباه فريق الدراسة       على قانون ال  
 الدولة الأولى بالرعاية ضـمن إطـار اتفاقـات التجـارة في الخـدمات واتفاقـات            حكم على مسألة 

في مجالات أخـرى    بالنظر  الاستثمار، ومعايير المعاملة العادلة والمنصفة، ومعايير المعاملة الوطنية،         
ر النظـر فيهـا، بمـا في ذلـك الاتفاقـات الدوليـة بـشأن المـسائل الملاحيـة، والاتفاقـات الثنائيـة                      يجد

  . اتفاقات المقر مع المنظمات الدوليةوبشأن مركز الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، 
وشُــدِّد علــى أن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات ينبغــي أن تكــون نقطــة الانطــلاق في     - ٥٩

واعتُـرف  . ريق الدراسة وأن تظل بالتالي الدليل الموثـوق بـه في مجـال تفـسير المعاهـدات              أعمال ف 
ــع مــن المعاهــدة        ــة ينب ــة الأولى بالرعاي ــة الدول ــأن مــصدر الحــق في الاســتفادة مــن معامل ــضا ب أي

ــيس مــن المعاهــدة المبرمــة مــع طــرف ثالــث     ــدة  . الأساســية، ول ــضا إلى أن الآراء المؤي وأُشــير أي
 .Impregilo S.p.A. v[ بشأن قضية شركة إمبريجيلو ضد جمهوريـة الأرجنـتين   اردةالووالمخالفة 
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Argentine Republic[)يمكن أن توفر إطـارا لتوضـيح المـسائل المحيطـة بتطبيـق حكـم الدولـة        )٤ ،
  . الأولى بالرعاية في تسوية المنازعات

  
  النتائج المحتملة للعمل المتعلق بهذا الموضوع   -  ٣  

الــشكل النــهائي، أيــد بعــض الوفــود اعتــزام فريــق الدراســة إعــداد تقريــر،    مــن حيــث   - ٦٠
 مـشاريع المـواد     تنقـيح  في مشاريع مـواد أو في        النتائج أن ليس من الضروري أن تتمثل        توأكد

 تقريــر موضــوعي يعــرض المعلومــات  تتخــذ شــكل، بــل يمكــن أن ١٩٧٨الــتي أُعــدت في عــام 
ــهادالأساســية العامــة، ويحلــل   ــاه إلى الاتجاهــات الــتي تتبــدى في    القــضائيالاجت ، ويوجّــه الانتب

وأُعـرب  . الممارسة، ويقدم عند الاقتضاء توصيات تتضمن مبادئ توجيهية أو أحكاماً نموذجية          
عــن الأمــل في أن يكــون المنــتج النــهائي ذا فائــدة عمليــة للــدول الأعــضاء، والمحــاكم، وراسمــي    

 الأولى بالرعايــة هــي، في المقــام الأول، مــن وأُكِّــد أن أحكــام الدولــة.  والممارســين،الــسياسات
نتــاج تــشكيل المعاهــدات وأنهــا تميــل إلى الاخــتلاف بقــدر كــبير فيمــا بينــها مــن حيــث نطاقهــا  
وبنيتها ولغتها؛ وذُكر أيضا أنها تعتمد على أحكام أخرى في الاتفاقات المحـددة الـتي تـرد فيهـا،            

أن الهـدف العـام ينبغـي أن يتمثـل في           إلى   أشـير و.  من العسير اتبـاع نهـج موحـد تجاههـا          هلذا فإن 
  .إعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية غير الملزمة قانونا للدول

  
   الأخرىا واستنتاجاته اللجنةقرارات  -زاي   

اعترفت الوفود بـدور اللجنـة الأساسـي في تـدوين القـانون الـدولي وتطـويره التـدريجي                     - ٦١
الحاجـة إلى تعزيـز التعـاون     وين اللجنـة والـدول الأعـضاء   مع التشديد أيضا على أهمية التفاعل ب ـ     

  .  الأفريقية- الاستشارية القانونية الآسيوية ها المنظمةمع الهيئات الأخرى، بما في
 أن توأثنت عدة وفود على إنشاء الفريق العامل المعني بأساليب عمل اللجنـة، واعتـبر         - ٦٢

قلـق إزاء بـطء     ال، أعـرب بعـض الوفـود عـن          ومـع ذلـك   . استنتاجاته ستؤدي إلى تعزيز الكفـاءة     
ت اللجنـة علـى اتخـاذ موقـف اسـتباقي لـضمان إحـراز               حث ـوتيرة العمل على بعـض المواضـيع، و       

واعترف بعـض الوفـود بالـدور المهـم للمقـررين           . تقدم بشأن كل موضوع على جدول أعمالها      
الحاجـة إلى إعـادة      ب تيجاد طرق بديلة لدعم عملـهم، واعترف ـ      إ أن من المهم     تالخاصين، واعتبر 

  . وأُعرب أيضا عن التأييد للإبقاء على الدورات المقسمة. النظر في مسألة الأتعاب

_________________ 
ــالي    )٤(   ــوان التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــى العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : متاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=D

C2171_En&caseId=C109.  
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 عمل اللجنة، وفيما شدد بعـض الوفـود علـى أنـه ينبغـي للجنـة أن تركـز                    نتائجوبشأن    - ٦٣
 ،“القـانون غـير الملـزم   ”على صياغة مشاريع مواد وألا تحصر نفسها في إنتاج صكوك مـن فئـة               

  . بر أيضا أن إنجاز مجموعة متنوعة من النواتج سيكون أمرا جديرا بالترحيباعتُ
وفي حين رحبت عدة وفـود بـإدراج خمـسة مواضـيع جديـدة في برنـامج عمـل اللجنـة                       - ٦٤

الطويل الأجـل، حُـذِّرت اللجنـة أيـضا مـن إثقـال جـدول أعمالهـا، وحُثّـت علـى التركيـز علـى                   
  . الموضوعات الحالية

ص المواضــيع الجديــدة المقترحــة، أعــرب بعــض الوفــود عــن تأييــد موضــوع    وفيمــا يخــ  - ٦٥
 دليــل عملــي مرفــق تتخــذ النتــائج شــكل، واقتُــرح أن “ القــانون الــدولي العــرفي وإثباتــهنــشأة”

ــدوين   .  للقــضاة ومحــامي الحكومــات والممارســين   موجــهبــشروح وينبغــي ألا يكــون الهــدف ت
ن مــن الــصعب إعطــاء طــابع منــهجي لعمليــة وأُشــير مــع ذلــك إلى أنــه ســيكو. الموضــوع نفــسه

وفيمـا يخـص المنهجيـة، شُـدِّد     . التكوين دون تقويض جوهر العرف، ومرونته، وتطوره المستمر       
 والهيئــات القــضائية القــضائي للمحــاكمجتــهاد الاعلــى أهميــة التفريــق بــين ممارســات الــدول و  

وحُثّـت  . مـن جهـة أخـرى      الوطنيـة واجتـهادها القـضائي     الدولية من جهة، وممارسـات المحـاكم        
ــد القــانون       ــة في تحدي ــضا علــى التعامــل بحــذر حــين النظــر في دور الأعمــال الانفرادي ــة أي اللجن

  . العرفي الدولي
، اعتبر بعض الوفـود أنـه موضـوع مهـم        “حماية الغلاف الجوي  ”وفيما يخص موضوع      - ٦٦
 لقلـق المجتمـع الـدولي        مواصلة النظر فيه ومنحه طابعـا منـهجيا مـن أجـل الاسـتجابة               يجدر للغاية

وشككت وفود أخرى في مدى ملاءمـة إدراج مثـل هـذا الموضـوع الـتقني                . المتزايد بشأن البيئة  
  . بين الدولبشأنه بالفعل مفاوضات تجريالمعقد الذي 

 سـيكون   “التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات     ”واعتبر بعض الوفود أن العمل على موضوع          - ٦٧
بينمـا اقتـرح أن     و.  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات      ٢٥ادة  قيّما لتوضيح أو إكمال أحكام الم     

، صدرت دعوات للحذر من اقتـراح أي قاعـدة يمكـن    ٢٥للجنة دراسة بشأن تنفيذ المادة   ا تعد
ورغـم التـشكيك أيـضا في مـدى ملاءمـة إجـراء             . أن ينجم عنها تعـارض مـع الأحكـام القائمـة          

ضـيق النطـاق ويـستند إلى القـانون الـداخلي           ا  دراسة حول هذا الموضوع، باعتباره موضوع      أي
للدول، فقد ذُكر أنه قد يكون من المفيد النظر في النتائج القانونية للتطبيق المؤقت للمعاهـدات                

  . على مدى فترات زمنية طويلة
معيار المعاملة العادلـة والمنـصفة في القـانون         ”موضوع  ه  وأعرب بعض الوفود عن تأييد      - ٦٨

وسيــستفيد .  أنــه ســيكون ذا أهميــة كــبيرة للممارســة القانونيــة ت، واعتــبر“الــدولي للاســتثمار
الاجتهاد القضائي القائم من إجراء دراسة موثوقـة وتوضـيح المبـادئ ذات الـصلة، الأمـر الـذي                   
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يمكـــن أن ييـــسر تحقيـــق الاتـــساق في تفـــسير وتعزيـــز الـــيقين القـــانوني لفائـــدة الحكومـــات          
إلى التـرابط بـين هـذا الموضـوع وموضـوع حكـم الدولـة               ومع ذلـك، أُشـير أيـضا        . والمستثمرين

 واقتُرح الانتـهاء مـن العمـل علـى موضـوع حكـم الدولـة الأولى بالرعايـة قبـل                     ،الأولى بالرعاية 
وأثيرت شكوك أيـضا حـول مـدى ملاءمـة إدراج هـذا      . تناول هذا الموضوع الجديد ذي الصلة    

لضيق الذي لا يسمح بوضع قواعـد       الموضوع في جدول أعمال اللجنة، وذلك في ضوء نطاقه ا         
في هـذا الـصدد، اعتُـبر    و. عامة، وفي ضوء عدد القواعد والآليات الموجودة أصلا في هذا المجـال       

أن من الضروري التعاون بـشكل وثيـق مـع الكيانـات الأخـرى وإيـلاء المراعـاة الواجبـة للعمـل                    
افق آراء على الـصعيد المتعـدد       وبالإشارة إلى عدم وجود تو    . الذي سبق لها إنجازه في هذا المجال      

ــة التوصــل إلى تفــاهم       الأطــراف بــشأن قــضايا الاســتثمار، أُثــيرت أيــضا شــكوك حــول إمكاني
. “معاملـة عادلـة ومنـصفة     ”مشترك يتعلـق، علـى وجـه الخـصوص، بـالمعنى المقـصود مـن تعـبير                  

لمتعلـق  ورغم ذلك، فقد ذُكر أن اللجنة قد ترغـب في دراسـة مـا إذا كـان الاجتـهاد القـضائي ا                     
بمعاهــدات الاســتثمار قــد حــل، بحكــم الواقــع، محــل القــانون الــدولي العــرفي كمــصدر للالتــزام   

  . يتعلق بالاستثمار الأجنبي فيما
 فيمـا يتعلـق بالتراعـات     حمايـة البيئـة     ” بـإدراج موضـوع      تورغم أن بعض الوفود رحب      - ٦٩
القائمـة ذات الـصلة   ، فإن وفوداً أخـرى شـككت في مـدى فائدتـه في ضـوء القواعـد         “ةسلحالم

وذُكــر أيــضا أن لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة كانــت قــد أبلغــت   . في إطــار اتفاقيــات جنيــف
وشُـدِّد علـى    . وقت سابق عن عدم وجود دعم كاف من الدول للعمل على هذا الموضـوع              في

  . أهمية التعاون الوثيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لدى النظر في هذا الموضوع
ــذكّر مجــددا    و  - ٧٠ ــراح ي ــدِّم كــذلك اقت ــاقتراحقُ ــضايا    ب ــدولي في الق ــانون ال ــة الق ــر لجن  نظ

بالقـــانون الإنـــساني الـــدولي وتطبيقـــه علـــى الجماعـــات المـــسلحة مـــن غـــير الـــدول في  المتعلقـــة
  .المعاصرة التراعات
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	أولا - مقدمة
	1 - قررت الجمعية العامة في جلستها العامة الثانية من دورتها السادسة والستين، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2011، أن تدرج في جدول أعمالها، بناء على توصية المكتب، البند المعنون ’’تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين‘‘ وأن تحيله إلى اللجنة السادسة.
	2 - ونظرت اللجنة السادسة في البند في جلساتها 18 إلى 28 وجلستها 30، المعقودة من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر وفي 31 تشرين الأول/أكتوبــر، وفي 1 و 2 و 4 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ونظرت اللجنة في البند في ثلاثة أجزاء. وعرض رئيس اللجنة في دورتها الثالثة والستين التقرير على النحو التالي: الفصول من الأول إلى الخامس (الجزء الأول) في الجلسة 18، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر؛ والفصول السادس والثامن والتاسع (الجزء الثاني) في الجلسة 21، المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر؛ والفصول السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (الجزء الثالث) في الجلسة 25، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر. وفي الجلسة 30، المعقودة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة السادسة مشروع القرار A/C.6/66/L.26 المعنون ’’تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين‘‘. واعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار في جلستها العامة 82، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، بوصفه القرار 66/98.
	3 - وبموجب الفقرة 31 من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعد ويوزع موجزا مواضيعيا للمناقشة التي جرت بشأن تقرير اللجنة في الدورة الثالثة والستين للجمعية. واستجابة لذلك الطلب، أعدت الأمانة العامة هذا الموجز المواضيعي. ويتألف الموجز من 10 فروع، هي: ألف - حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية؛باء - طرد الأجانب؛ جيم - حماية الأشخاص في حالات الكوارث؛ دال - الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ هاء - المعاهدات عبر الزمن؛ واو - حكم الدولة الأولى بالرعاية؛ زاي - قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى. أما باقي الفروع التي تتناول مواضيع أنهت اللجنة النظر فيها في دورتها الثالثة والستين فترد في إضافة: حاء - التحفظات على المعاهدات؛ طاء - مسؤولية المنظمات الدولية؛ ياء - آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات.
	ثانيا - موجز مواضيعي
	ألف - حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
	1 - تعليقات عامة

	4 - اعتبرت الوفود أن الموضوع بالغ الأهمية، وحثت اللجنة على إعطائه الأولوية. وبينما أكدت بعض الوفود على ما للمبدأين الأساسيين المتمثلين في سيادة الدول والمساواة بينها من أهمية في دراسة الموضوع، شددت بعض الوفود الأخرى على أن قواعد القانون الدولي العرفي تتطور، وأن مسألة الحصانة ينبغي النظر إليها في ضوء التطورات التي يشهدها القانون الدولي فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وأشارت هذه الوفود في هذا السياق، بوجه خاص، إلى المرجعية المعيارية التي تحظى بها مبادئ نورمبرغ، فضلا عن العدالة الجنائية الدولية بوجه عام. واقتُرح أن تضع اللجنة نصب أعينها هدف زيادة الاتساق في القانون الدولي وتحقيق التوازن بين الاستقرار في العلاقات الدولية وضرورة تجنب الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة التي ينص عليها القانون الدولي. وبينما أكدت بعض الوفود على أن اللجنة ينبغي لها أن تتناول الموضوع من منظور القانون الموجود ومن منظور القانون المنشود، ارتأت وفود أخرى أنه ينبغي بحث الموضوع من منظور القانون الموجود فقط. واقتُرح أيضا أن تعالج اللجنة الموضوع أولا من منظور القانون الموجود، ثم تنتقل إلى النظر في وضع قواعد من منظور القانون المنشود. وفي هذا السياق، وُجه الانتباه إلى أن الاجتهاد القضائي والأنظمة والاتفاقات الدولية التي تشمل امتيازات مسؤولي الدول وحصاناتهم، بما في ذلك اتفاقات المقر، والاتفاقات المتعلقة بمركز أعضاء البعثات الخاصة، كلها أمور ذات أهمية بالنسبة لهذا الموضوع.
	5 - واقتُرح كذلك إدراج مسألة حرمة مسؤولي الدول في دراسة الموضوع بالنظر إلى الروابط الوثيقة القائمة بين المفهومين. وأيد عدد من الوفود تشكيل فريق عامل.
	2 - نطاق الحصانة 

	6 - فيما يتعلق بمسألة تحديد مَن يتمتع مِن المسؤولين بالحصانة الشخصية، أُبدي التأييد لمبدأ تمتع مجموعة الثلاثة (رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجية) بهذه الحصانة بحكم القانون الموجود، وارتأت بعض الوفود إمكانية توسيع نطاقها لتشمل مسؤولين آخرين. واقتُرح في هذا الصدد أن تقوم اللجنة بصياغة معايير لتحديد مَن يمكن تمتيعهم بالحصانة الشخصية من كبار المسؤولين الآخرين. وينبغي أن تكون هذه المعايير ذات طابع تقييدي. ولوحظ في المقابل أنه لا توجد سوابق كافية لدعم الاستنتاج القائل بأن القانون الدولي العرفي يوسع نطاق هذه الحصانة لتشمل آخرين من كبار المسؤولين. ولذلك يجب أن تقتصر هذه الحصانة على مجموعة الثلاثة. وأُبديت أيضا وجهة نظر مفادها أن الحصانة الشخصية لمجموعة الثلاثة ينبغي تفسيرها تفسيرا ضيقا فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة التي ينص عليها القانون الدولي، وأن اللجنة ينبغي لها أن تتناول هذه المسألة من منظور القانون المنشود.
	7 - وفيما يتعلق بالحصانة الموضوعية، رأى البعض أنه من الضروري تعريف ”الأعمال الرسمية“ تعريفا واضحا. وفي هذا الصدد، شُجعت اللجنة على أن تضع معايير لتحديد ما إذا كان المسؤول تصرف بصفة رسمية، وأن تنظر في مدى اختلاف ”عمل المسؤول“ عن ”العمل الذي يدخل في نطاق المهام الرسمية“. وفيما رأى البعض أن الأعمال المتجاوزة لحدود السلطة ينبغي ألا تكون مشمولة بالحصانة، كان هناك أيضا من رأى أن المسألة تستحق المزيد من الدراسة.
	8 - وبينما أُشير إلى اختلاف المقاصد الكامنة وراء القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً والقواعد المتعلقة بالحصانة، قيل إنه ربما يوجد ما يبرر التمييز بين افتراض مسؤولية الدولة والجزم النهائي بقيام هذه المسؤولية. ولوحظ أيضا أن استخدام معيار إسناد مسؤولية الدولة في القول بوجود الحصانة الموضوعية قد يستلزم قيام اللجنة بتوضيح مسألة ”السيطرة“. 
	9 - واعتُبر أن الحفاظ على التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، سواء عند النظر في الموضوع من جوانبه الجوهرية أو الإجرائية، أمر أساسي. 
	3 - الاستثناءات الممكنة من الحصانة

	10 - أعربت بعض الوفود عن تأييدها لافتراض أن الحصانة هي القاعدة العامة التي ينبغي تحديد ما يقع عليها من استثناءات. بيد أنه كان هناك من أعرب عن القلق من هذه الفكرة المبدئية، ووردت الإشارة أيضا إلى أن المعيار المعمول به في وضع استثناءات من هذه القاعدة معيار شديد الصرامة. وإذا كانت بعض الوفود ترى أن الحصانة لا ينبغي الاحتجاج بها في حالة الجرائم الجسيمة التي ينص عليها القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية، فإن وفودا أخرى قالت إنه لا يبدو أن في القانون العرفي أي دليل يفيد بوجود استثناءات من الحصانة. ومما قيل بوجه خاص أن الحصانة الشخصية حصانة مطلقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة. ولوحظ كذلك أن الاستثناءات من الحصانة من شأنها أن تضعف الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدولية، وتمهد السبيل لإصدار اتهامات بدوافع سياسية، وتثير مخاوف تتعلق بمراعاة الأصول القانونية. وأكدت بعض الوفود، مع ذلك، أن المخاوف من احتمال ارتكاب تجاوزات في حالات الاستثناء من الحصانة يمكن تفاديها من خلال وضع الضمانات المناسبة، وأن اللجنة ينبغي لها أن تبحث هذا الجانب من الموضوع. ولوحظ أيضا أن الحصانة لا ينبغي تسويتها بالإفلات من العقاب، وأُبرزت أيضا أهمية الإعفاءات، بما في ذلك الإعفاءات التي تنص عليها المعاهدات، والملاحقات القضائية التي تجريها دولة المسؤول أو المؤسسات الجنائية الدولية، والتعاون القضائي. وفي معرض الإشارة إلى القصد من الحصانة - أي الحفاظ على كرامة الدولة - وردت الإشارة أيضا إلى أن الحاجز الإجرائي الذي يحول دون الملاحقة الجنائية ينبغي أن يزول متى أصبحت هذه الملاحقة لا تشكل خطرا يهدد الاستقرار في العلاقات الدولية. وفي هذا السياق، اعتُبر أن النهج الذي اقترحه معهد القانون الدولي() فيما يتعلق بالحصانة الشخصية، حيث أوصى بأن تتنازل الدول عن هذه الحصانة متى ارتُكبت جرائم جسيمة أو حينما لا تعيق التدابير المتوخاة ممارسة المسؤول المعني مهامه، إنما هو نهج جدير بالدراسة. 
	11 - وأُدلي أيضا بتعليقات تتصل بمبررات الاستثناءات من الحصانة. ومن الأفكار التي أُعرب عنها على وجه الخصوص أن قواعد القانون الدولي القطعية التي تجرم أعمالا معينة تكون لها الأسبقية على قاعدة الحصانة؛ وأن النصوص الموضوعة فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة التي ينص عليها القانون الدولي يتعين النظر إليها باعتبارها قواعد تخصيص، وأن هذه الجرائم لا يمكن اعتبارها ”أعمالا رسمية“ لأغراض الحصانة الموضوعية. وفي المقابل، رأى آخرون أنه لا يبدو أن أي مسوغ من المسوغات التي يُحتج بها لتبرير الاستثناءات يمكن اعتباره قاعدة من قواعد القانون الدولي. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أهمية عدم إغفال التمييز بين الولاية القضائية والحصانة حين النظر في هذه المسألة. 
	12 - ولوحظ كذلك أن مسألة الحصانة الشخصية فيما يتعلق بهذه الجرائم يمكن بحثها في ضوء صكوك القانون الجنائي الدولي التي تكون الدول المعنية أطرافا فيها، على افتراض أن الأطراف لما تصدق على هذه المعاهدات فهي بذلك العمل تتخلى عن الحق في الاحتجاج بالحصانة فيما بينها.
	4 - الجوانب الإجرائية للحصانات 

	13 - بخصوص الاحتجاج بالحصانة، قيل إن هذه الصلاحية تعود لدولة المسؤول. وشددت بعض الوفود على أن مسألة الحصانة ينبغي البت فيها ما أمكن في بداية الإجراءات القضائية، وقيل أيضا إن من بين ما يتعين على الدولة التي تقيم الإجراءات القضائية أن تتصل خطيا بدولة المسؤول، وأن التنازل عن الحصانة ينبغي أن يقوم على نفس المعيار المستخدم في حصانة الدول، وأن التنازل الصريح ينبغي أن يكون نهائيا لا رجوع فيه، وأنه لا بد من دراسة كل حالة على حدة من قبل كل من الدولة الممارسة للولاية القضائية ودولة المسؤول من أجل التقرير في ما إذا كان يمكن اعتبار عمل ما عملا ”رسميا“ أم لا لأغراض الحصانة الموضوعية. ورأى البعض أيضا أن حق التنازل عن الحصانة يعود لدولة المسؤول، وأن هذا التنازل ينبغي أن يكون صريحا، إلا إذا ورد في التزام تعاهدي. واقتُرح أن تقوم اللجنة بالبحث في ما إذا كان يجوز للدولة التي لم تحتج بالحصانة في المرحلة الابتدائية أن تحتج بها في مرحلة الاستئناف. وذُكر أيضا أن عدم الاحتجاج بالحصانة لا ينبغي اعتباره بصورة تلقائية تنازلا.
	باء - طرد الأجانب
	1 -  تعليقات عامة

	14 - أكدت عدة وفود أهمية الموضوع وما يتسم به من تعقيد ويثيره من حساسية. وكررت وفود أخرى الإعراب عما يساورها من شكوك بشأن فائدة عمل اللجنة في هذا الموضوع، وأعرب عن رأي مفاده أن الموضوع غير لائق للتدوين والتطوير التدريجي. وأبدي تعليق أفاد أن الاتجاه العام لعمل اللجنة بشأن هذه الموضوع يظل غامضا.
	15 - ورحبت عدة وفود بموجز مشاريع المواد الذي أعيدت هيكلته على النحو الوارد في التقرير السابع للمقرر الخاص (انظر A/CN.4/642). واقترح أن لا تشمل مشاريع المواد الأجانب الذين ينظم وضعهم بموجب قواعد خاصة، مثل اللاجئين.
	16 - وأعرب عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي أن تركز اهتمامها على المبادئ الراسخة على النحو الوارد في الاتفاقيات الدولية المصدق عليها على نطاق واسع، وينبغي  ألا تسعى إلى تحديد حقوق جديدة مقتصرة على سياق الطرد أو أن تستمد المفاهيم من الاجتهاد القضائي الإقليمي. وأشير أيضا إلى أنه ينبغي للجنة أن تجسد في مشاريع المواد مبادئ القانون الدولي القائمة دون السعي إلى صياغة صك جديد لحقوق الإنسان. ولوحظ أيضا أن مشاريع المواد ينبغي ألا تقتصر على ضمان مستوى عال من الحماية للأجانب المعنيين، بل ينبغي أيضا أن تحظى بقبول الدول على وجه العموم. 
	17 - وشجعت اللجنة على مواصلة تحليلها لممارسات الدول والصكوك الدولية ذات الصلة والاجتهاد القضائي. وتم التشديد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للممارسات المعاصرة. ووجه النظر إلى التمييز بين معايير الاتحاد الأوروبي السارية فيما يتعلق بطرد مواطنيه، ومعايير الاتحاد الأوروبي التي تنظم طرد مواطني البلدان الثالثة؛ وشدد بعض الوفود على ما لهذه المعايير الأخيرة من صلة بالموضوع قيد النظر. 
	18 - وأشار عدد من الوفود إلى ضرورة التوفيق بين حق الدول في طرد الأجانب والقيود المفروضة على هذا الحق بموجب القانون الدولي، بما فيها القيود المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز وحظر الطرد الجماعي. وأعرب عن رأي مفاده أن مشاريع المواد ينبغي ألا تقيد، بدون مسوغ، حق الدول السيادي في التحكم في دخول الأفراد إلى أراضيها وفي إنفاذ قوانينها المتعلقة بالهجرة. ولوحظ أن الدول لها الحق في طرد الأجانب الذين يهددون الأمن الوطني أو النظام العام، على النحو المحدد في قوانينها الوطنية. واقترح أيضا التمييز بين حق الدول في إجبار أجنبي على مغادرة أراضيها بموجب قرار يقضي بطرده، وما للدول من سلطة تقديرية أكثر تقييدا تقسره على مغادرة أراضيها عن طريق الإبعاد. 
	2 - تعليقات عن مشاريع المواد المختلفة التي اقترحها المقرر الخاص وعن مسائل محددة()

	19 - أعرب عن آراء مختلفة بشأن مشروع المادة 8 المنقح المتعلق بالطرد المتصل بالتسليم. وعبر بعض الوفود عن شكهم في أن مشاريع المواد هي النص المناسب لإدراج أحكام تتعلق بالصلات بين الطرد والتسليم؛ وأشير إلى أن الطرد والتسليم خاضعان لنظامين قانونين مستقلين، وأشير إلى أن المسائل المتصلة بالتسليم ينبغي استبعادها من مشاريع المواد. واقترح أيضا إدراج أحكام تنص على أن مشاريع المواد لا تخل بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتسليم. وفيما يتعلق بمضمون مشروع المادة 8، أعرب البعض عن تأييد الفكرة القائلة إن وجود طلب تسليم لا يشكل في حد ذاته ظرفا يحول دون الطرد. وذهب البعض الآخر إلى أن مشروع المادة 8 ومشروع المادة ألف بشأن الطرد المقنع المقترح في التقرير السادس للمقرر الخاص (A/CN.4/625) لا يتفقان مع الممارسات والالتزامات الثابتة للدول بموجب أنظمة المعاهدات المتعددة الأطراف والثنائية. واقترح أيضا مواصلة النظر في مسألة الطرد المتصل بالتسليم.
	20 - ورحبت عدة وفود بمشروع المادة دال 1 المتعلق بتنفيذ قرار الطرد، خاصة من حيث أنه يشجع الدول على تيسير المغادرة الطوعية للأجانب المطرودين. غير أن بعض الوفود رأت أن هذه الأحكام في حاجة إلى إيضاح أو تمييز، مع مراعاة عدد من العوامل أيضا مثل التهديدات المحتملة للنظام العام والأمن الوطني. واقترح أن تؤكد اللجنة من جديد حق الدول في اتخاذ تدابير قسرية من أجل تنفيذ قرارات الطرد، طالما كانت تلك التدابير تتفق وحقوق الإنسان وتحفظ الكرامة الإنسانية. غير أنه أشير إلى أن الدولة القائمة بالطرد لا يمكن أن تتخذ سوى تدابير متناسبة.
	21 - وبينما أعرب البعض عن تأييد مشروع المادة هاء 1 المتعلق بدولة وجهة الأجنبي المطرود، رأى بعض الوفود أنه يستلزم المزيد من الدراسة أو إعادة الهيكلة. ووجه الانتباه إلى أهمية وضع معايير تساعد في تحديد الأولويات فيما يتعلق بدول الوجهة المحتملة. واقترح أن تعترف اللجنة بحق الأجانب في أن يختاروا دولة وجهتهم من بين الدول التي يمكن أن يكون لديها استعداد لقبولهم. وبينما وجه الاهتمام في هذا السياق إلى أهمية الاتفاقات المتعلقة بالعودة، شدد بعض الوفود على ضرورة عدم طرد أي أجنبي إلى دولة تكون فيها حياته أو حريته الشخصية عرضة للتهديد أو يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتم تأكيد أهمية التعاون بين الدول المشتركة في عملية الطرد. وفي هذا الصدد، اقترح أن تنص مشاريع المواد على التزام الدولة القائمة بالطرد بإعلام دولة الوجهة بقرار الطرد، واقترح أيضا أن ترتئي اللجنة إمكانية إقرار التزام يقع على الدول المعنية بالتعاون من أجل تحديد جنسية الأفراد. واقترح أيضا أن يخصص مشروع مادة للحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ قرار الطرد بسبب انعدام أي دولة يمكن أن تكون وجهة للمطرود.
	22 - وبينما أعرب بعض الوفود عن تأييد مشروع المادة واو 1 المتعلق بالتزامات دولة المرور العابر في مجال حقوق الإنسان، أعرب بعض الوفود الأخرى عن الاعتقاد بأنه ينبغي إعادة النظر في دقة صياغة ذلك النص. وأعرب على وجه الخصوص عن رأي مفاده أن قواعد حقوق الإنسان السارية في الدولة القائمة بالطرد لا تسري في حد ذاتها على دولة المرور العابر التي تلزم فقط بالتقيد بقوانينها الوطنية والقواعد المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي تعد تلك الدولة طرفا فيها.
	23 - وأعرب بعض الوفود عن تأييد مشروع المادة زاي 1 المتعلق بحماية أموال الأجانب موضوع الطرد، بما في ذلك حظر طرد الأجنبي لأغراض مصادرة أمواله. غير أنه وجه الانتباه إلى صعوبة تقدير نوايا الدول وإلى إمكانية وجود حالات تعتبر فيها مصادرة أموال أجنبي عقوبة مشروعة. واقترح أيضا إقرار استثناء للحظر المذكور أعلاه في الحالات التي تكتسب فيها الأموال بشكل غير قانوني. وذهب رأي آخر إلى أنه بصرف النظر عن حظر الطرد لأغراض المصادرة، لا حاجة إلى وضع نظام مخصص أو متميز ينظم ممتلكات الأجانب المطرودين.
	24 - وبينما أعرب عن بعض التأييد لمشروع المادة حاء 1 المتعلق بحق عودة الأجانب المطرودين على نحو غير مشروع، أعربت عدة وفود عن اعتقادها بأن مشروع المادة في حاجة إلى مزيد من الإيضاح وبأنه مفرط في العمومية. واعتبر بعض الوفود على وجه خاص أنه لا يمكن إقرار حق العودة إلا للأجانب المقيمين بشكل مشروع في الدولة القائمة بالطرد. واعتبر بعض الوفود فضلا عن ذلك أن حق العودة لا يكون قائما إلا في الحالات التي يلغى فيها قرار الطرد بناء على أسباب موضوعية.
	25 - وبينما أيد بعض الوفود مشروع المادة طاء 1 المتعلق بمسؤولية الدول في حالات الطرد غير المشروع، ذهب رأي إلى أنه ينبغي صياغة مشروع المادة بدقة أكبر. واقترح على الخصوص أن تعاد صياغة مشروع المادة لكي يتضح أن الدولة القائمة بالطرد لا يمكن أن تتحمل المسؤولية إلا عن انتهاكات قواعد القانون الدولي. ولوحظ أيضا أن مفهوم ’’الضرر المرتبط بتعطيل مشروع حياة‘‘ ليس مفهوما معترفا به عالميا وليس مفهوما ناشئا. وبينما أيد بعض الوفود إدراج مشروع المادة ياء 1 عن الحماية الدبلوماسية، أشارت وفود أخرى إلى أنه يكفي إدراج تفسير مناسب في الشروح.
	26 -  وأعرب عن رأي مؤداه أن حق الطعن في قرار الطرد ينبغي إقراره باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية. وذهب رأي آخر إلى التشكيك في استصواب صياغة أحكام تتعلق بالطعن في قرار الطرد نظرا لأن ممارسات الدول في هذا الشأن غير كافية. ورأى بعض الوفود الأخرى أنه بموجب القانون الدولي، لا يتاح الطعن في قرارات الطرد إلا للأجانب الموجودين بشكل مشروع في أراضي الدولة القائمة بالطرد. وبينما وجه الانتباه إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تؤكد أهمية نشوء أثر واقف عن الطعن، ولا سيما في ضوء الحق في الانتصاف الفعال، عبرت عدة وفود عن رأي مفاده أن لا وجود لأي قاعدة في القانون الدولي العام تلزم الدولة القائمة بالطرد بأن يشفع الطعن في قرار الطرد بأثر واقف. وأشير إلى أن هذا الالتزام لا يكون قائما إلا في الحالات التي ينطبق فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية. 
	3 - النتائج المحتملة للأعمال المتعلقة بالموضوع

	27 - عبر بعض الوفود عن تفضيل وضع مشروع مبادئ توجيهية أو مبادئ تنص على أفضل الممارسات، بدلا من مشاريع مواد يمكن إدراجها في اتفاقية دولية. وذهب رأي مخالف إلى أنه يفضل اعتماد مشاريع مواد بدلا من مجرد مبادئ توجيهية.
	جيم - حماية الأشخاص في حالات الكوارث
	1 - تعليقات عامة

	28 - أثني على لجنة القانون الدولي لما تبذله من جهود من أجل إيضاح الإطار القانوني المحدد فيما يتعلق بالوصول إلى مواقع الكوارث عند وقوعها، ولإدراج المبادئ الأساسية المنظمة للإغاثة في حالة الكوارث، ولإقرار عدة واجبات تقع على عاتق الدول المتضررة. 
	2 - مشاريع المواد 5 (واجب التعاون)، و 6 (المبادئ الإنسانية للاستجابة في حالات الكوارث)، و 7 (الكرامة الإنسانية)، و 8 (حقوق الإنسان)

	29 - أكدت عدة وفود أهمية مشروع المادة 5 المتعلق بواجب التعاون. وأيدت الرأي القائل إن واجب التعاون ينبغي أن يفهم في سياق مبدأ تحمل الدولة المتضررة المسؤولية في المقام الأول عن حماية الأفراد وتوفير المساعدة الإنسانية في أراضيها.
	30 - وأشار بعض الوفود إلى استحسان إيضاح عبارة ’’الأشخاص المعرضين للخطر بوجه خاص‘‘ الواردة في مشروع المادة 6 المتعلق بالمبادئ الإنسانية للاستجابة في حالات الكوارث.
	31 - واعتبرت الوفود أن لمشروع المادة 7 المتعلق بالكرامة الإنسانية أهمية خاصة من حيث أنه أدرج لأول مرة باعتباره مادة مستقلة في متن صك دولي سيوضع في المستقبل.
	32 - واقترح أحد الوفود إدراج قائمة الحقوق الواجب احترامها في مشروع المادة 8 المتعلق بحقوق الإنسان.
	3 - مشاريع المواد 9 (دور الدولة المتضررة)، و 10 (واجب الدولة المتضررة التماس المساعدة)، و 11 (موافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية)

	33 - حظي مشروع المادة 9 المتعلق بدور الدولة المتضررة بموافقة عامة، واقترح أن تدرج فيه إشارة محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. 
	34 - وبينما رحب بعض الوفود بإدراج مشروع المادة 10 المتعلق بواجب الدولة المتضررة التماس المساعدة ومشروع المادة 11 المتعلق بموافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية، عبرت وفود أخرى عن رأي عبر عنه أيضا بعض أعضاء اللجنة وسجل في شرحي مشروعي المادتين، ومفاده أنه ينبغي إعادة صياغة مشروع المادة 10 والفقرة 2 من مشروع المادة 11 لتكون لهما نبرة وعظية لا إلزامية، بحيث يفيدان أنه ينبغي للدول المتضررة أن تلتمس المساعدة الخارجية في حالة تجاوز حجم الكارثة قدرتها الوطنية على الاستجابة لها وأنه ينبغي ألا ترفض الموافقة على المساعدة الخارجية على نحو تعسفي. ووفقا لتلك الوفود، لا يستند الالتزام القانوني الواقع على الدول المتضررة إلى أي أساس في القانون الدولي العرفي أو في ممارسات الدول. ودعت عدة وفود إلى تقديم إيضاحات إضافية بشأن مفهوم التصرف التعسفي.
	35 - وفي الوقت نفسه، شدد بعض الوفود أيضا على أنه في حالة عدم قدرة دولة متضررة على ضمان حماية السكان في أراضيها وتقديم المساعدة لهم أو في حالة عدم استعدادها القيام بذلك، ينبغي لها ألا ترفض المساعدة الخارجية.
	4 - الحق في عرض المساعدة

	36 - أيد عدد من الوفود اقتراح إدراج مشروع مادة إضافي بشأن حق المجتمع الدولي في عرض المساعدة. وذهبت إلى أن مشروع المادة المقترح يشكل إلى جانب مشروعي المادتين 10 و 11 تأكيدا جديدا، وليس انتهاكا، لمبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في السيادة وعدم التدخل الناشئ عن السيادة، الذي ينص مشروع المادة 9 عليه بصراحة. ولا يتمثل حق الدول غير المتضررة سوى في عرض المساعدة وليس في تقديمها، وتظل الدولة المتضررة حرة في قبول أي عرض للمساعدة مقدم من الدول أو العناصر الفاعلة من غير الدول قبولا كليا أو جزئيا، سواء قدم العرض على نحو انفرادي أو استجابة لنداء من الدولة المتضررة في الحالات التي يتجاوز حجم الكارثة قدرتها الوطنية على التصدي لها. ولا يستتبع واجب التماس المساعدة (الوارد في مشروع المادة 10)، خلافا لواجب طلب المساعدة، وجوب موافقة الدولة المتضررة سلفا على تلقي المساعدة. وفضلا عن ذلك، تحتفظ الدولة المتضررة بحقها في تقرير ما إذا كان حجم الكارثة يتجاوز قدرتها على التصدي لها، وفقا لمبدأ سيادة الدول.
	37 - وشكك بعض الوفود الأخرى في أن لمثل هذه الأحكام فائدة. وأشير إلى أنه في حالة إدراجها، ينبغي حذف المقطع ’’يكون للدول ... الحق‘‘، على الرغم من أن هذا الحق يقتصر بوضوح على عرض المساعدة ولا يمتد ليشمل تقديمها فعلا. وفي هذا الصدد، جرى التشديد على أنه ينبغي التركيز على واجب الدولة المتضررة بأن تنظر جديا في أي عروض مساعدة تتلقاها. وفضلا عن ذلك، ذهب عدد من الوفود إلى أن الكيانات المشار إليها في مشروع المادة  المقترح ينبغي ألا توضع جميعها في نفس المرتبة. 
	38 - وحظي أيضا موقف الأمين العام بشأن إعمال المسؤولية عن الحماية بموافقة عامة (A/63/677، الفقرة 10 (ب))، ويتمثل في أن توسيع نطاق هذا المفهوم ليشمل الاستجابة للكوارث الطبيعية يمطط المفهوم إلى حد يستعصي معه الاعتراف به أو الاستفادة منها عمليا. غير أنه أشير إلى أن بيان الأمين العام كان مشفوعا بشرط ’’إلى أن تقرر الدول الأعضاء خلاف ذلك‘‘، وأن الوقت قد حان، في نظر بعض الوفود، لتوسيع نطاق مفهوم المسؤولية عن الحماية وفقا لذلك. 
	5 - واجب تقديم المساعدة

	39 - بينما ردت أغلبية الوفود بالنفي على السؤال التالي: هل يقع على الدول واجب تقديم المساعدة إذا التمستها إحدى الدول المتضررة؟ اقترح صياغة هذا الالتزام في شكل توصية يشدد على الأخذ بها، بينما أشار وفد آخر إلى اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بإدارة الكوارث والاستجابة في حالة الطوارئ() الذي لا يلزم الدول الأطراف فيه بتقديم المساعدة، بل بالرد بسرعة على التماس المساعدة.
	دال - الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)
	1 - تعليقات عامة

	40 - أقرت الوفود بأن التقدم الملموس المحرز بشأن هذا الموضوع كان محدودا، وأعربت عن تقديرها لتقديم التقرير الرابع للمقرر الخاص (A/CN.4/648)، في عام 2011، وشدد بعض الوفود على أهمية استمرار اللجنة في العمل على هذا الموضوع خلال فترة السنوات الخمس الجديدة التي تبدأ في عام 2012. ولكن وفودا أخرى أعربت عن شكوك جدية لا تزال تساورها بشأن مستقبل هذا الموضوع، آخذة في الاعتبار على نحو خاص أن هذا الموضوع كان قد أدرج على جدول الأعمال منذ عام 2005 وأنه لم تقدم حتى الآن أي مشاريع مواد إلى لجنة الصياغة. وبالفعل، وافق البعض منها على الرأي القائل بأن تنظر اللجنة في إمكانية إنهاء النظر في هذا الموضوع. 
	2 - نهج التعامل مع الموضوع

	41 - شدد بعض الوفود على الأهمية المستمرة للإطار العام الذي أعده في عام 2009 الفريق العامل التابع للجنة، وعلى ضرورة معالجة القضايا المحددة فيه. وأُقرَّ بأن الموضوع صعب ومعقد، وله انعكاسات على مجالات قانونية أخرى، وإن كانت متميزة، مثل الولاية القضائية العالمية، والقضاء الجنائي الدولي، ومسألة حصانة مسؤولي الدول. ولوحظ بشكل خاص أن أي تحليل للالتزام بالتسليح أو المحاكمة سيكون غير كامل إذا لم يأخذ في الاعتبار الولاية القضائية العالمية، وبينما ذكر بعض الوفود أن من المستحسن أن تعالج اللجنة الجانبين معا، نبهت وفود أخرى إلى عدم استصواب الربط بين الموضوعين. 
	42 - وشُدِّد على أن هذا الموضوع يتطلب تحليلا منهجيا معمقا للقانون الدولي الاتفاقي والعرفي، والتشريعات الوطنية، حيث أشار بعض الوفود إلى أن الموضوع ينبغي أن يشمل الجوانب الموضوعية والإجرائية معا، بما في ذلك أنواع الجرائم التي ينطبق عليها الالتزام والآليات المستخدمة لتسليم المطلوبين. وذُكر أيضا أنه ينبغي التركيز على الالتزام وعلى طريقة تجسيد ممارسات الدول للقواعد ذات الصلة. وشدّد بعض الوفود على ضرورة النظر بمزيد من الإسهاب في طابع القانون العرفي للالتزام، وعلى ضرورة تحديد الجرائم الأساسية بأسلوب منهجي أكثر.
	43 - ورغم أن بعض الوفود أشار إلى أن أصل الالتزام ينبع من المعاهدات، ولا سيما الاتفاقات الثنائية بشأن تسليم المطلوبين أو المساعدة القانونية المتبادلة، شككت وفود أخرى في وجود التزام بالتسليم أو المحاكمة في إطار القانون الدولي العرفي، مشيرة إلى أن ذلك الالتزام يتفرع فقط عن قانون المعاهدات أو القوانين الداخلية. وفعلا، شُدِّد على عدم وجود أساس كاف في القانون الدولي العرفي أو في ممارسات الدول يتيح صياغة مشاريع مواد تسمح بتوسيع نطاق الالتزام ليتجاوز إطار الصكوك القانونية الدولية الملزمة التي تحتوي على مثل ذلك الالتزام. وتنظم المعاهدات المذكورة في آن واحد الجرائم التي يسري بشأنها الالتزام ومسألة امتلاك أو عدم امتلاك الدولة المتحفظة للسلطة التقديرية لتقرر التسليم أو المحاكمة.
	44 - واعترف بعض الوفود، بعد الإشارة إلى أن مصدر الالتزام يكمن في المعاهدات والعرف على حد سواء، بوجود حاجة واضحة إلى مواصلة التحليل المفصل لممارسات الدول، بما في ذلك تحليل ما إذا كان تراكم المعاهدات التي تتضمن ذلك الالتزام وقبول الدول لها على نطاق أوسع يدلان على وجود قانون عرفي في طور النشوء. وذُكر أن هذا التحليل سيمكن اللجنة من استخلاص استنتاجات ملموسة.
	45 - وأشار بعض الوفود، في سياق التعليق على ممارسات الدول، إلى أن التشريعات الداخلية لدولها والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالتسليم التي أبرمتها تتضمن أحكاما بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وفي بعض الحالات، تتسم التشريعات المتعلقة بالتسليم بطابع تكميلي، إذ تطبق في حالة عدم وجود علاقات تعاهدية مع الدولة التي تطلب التسليم. وعلاوة على ذلك، لا تحدد تلك التشريعات والمعاهدات الثنائية المتعلقة بالتسليم، أي جرائم أساسية ولا أي فئة معينة من الجرائم التي تسري بشأنها أحكام التسليم. وأشارت وفود أخرى إلى أنه رغم أن قوانينها الداخلية لا تشير صراحة إلى مبدأ التسليم أو المحاكمة، فإنها تنص على أحكام ذات صلة في هذا الصدد تتعلق بجرائم محددة. فمبدأ التسليم أو المحاكمة يطبق فعلا بشكل منتظم ومستمر، سواء في تشريعات التنفيذ الداخلية التي تمنح طابع النفاذ للاتفاقيات ذات الصلة أو في الاجتهاد القضائي المتعلق بهذا الشأن. وأشار بعض الوفود أيضا إلى أن محاكمها الوطنية لم تعتمد أبدا على القانون الدولي العرفي من أجل تنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	3 - التعليقات على مشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص

	46 - فيما يخص مشروع المادة 2 المتعلق بواجب التعاون، فضّل بعض الوفود الاتجاه العام إلى الإشارة إلى واجب التعاون في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، حيث إن واجب التعاون شامل. ومع ذلك، أشارت تلك الوفود إلى الحاجة إلى إعادة النظر في نطاق الالتزام، ولا سيما تمييز طبيعة الالتزام تجاه الدول وتجاه المحاكم الدولية؛ وكذلك المصطلحات المستخدمة، والصياغة التي يعتقد البعض أنها مثيرة للالتباس أو غامضة أو مجردة. وذُكر أيضا أن مكافحة الإفلات من العقاب هدف سياسي أساسا، وأنه ما زال بعيدا عن التبلور على شكل التزام قانوني صريح.
	47 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 3 المعنون ”المعاهدة باعتبارها مصدرا للالتـزام بالتسليم أو المحاكمة“ ومشروع المادة 4 المعنون ”العرف الدولي باعتباره مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة“، أُشير إلى أن الغرض من الإشارة إلى مبدأ ”العقد شريعة المتعاقدين“ ليس واضحا. وعلاوة على ذلك، أُعرب عن الشك في جدوى التصنيف استنادا إلى مصدر الالتزام، حيث لوحظ أن التركيز ينبغي أن ينصب على تعريف الجرائم التي يسري بشأنها الالتزام، فضلا عن الشروط والإجراءات الواجبة التطبيق. وذكر بعض الوفود أن هذا الالتزام يسري على (أ) جريمة الإبادة الجماعية؛ (ب) الجرائم ضد الإنسانية؛ (ج) جرائم الحرب. ولكن بعض الوفود الأخرى أبدى ميلا أكثر إلى إعداد قائمة أوسع تشمل جميع الجرائم الدولية. وبالفعل، أشير إلى أن جميع الجرائم تقع ضمن نطاق هذا الالتزام، باستثناء الجرائم العسكرية والسياسية. 
	48 - واعترف بعض الوفود بالصلة التي بدأت في النشوء بين بعض الجرائم الدولية والقواعد الآمرة (jus cogens)، وشككت في أهمية الإشارة إلى تلك القواعد في مشروع المادة 4. وأُبديت شكوك حول إمكانية أن يكون حظر سلوك معين بموجب القانون الدولي العرفي، أو وصف خرق لتلك القاعدة بأنه جريمة بموجب القانون الدولي العرفي، قادرا بشكل تلقائي على فرز التزام بموجب القانون الدولي العرفي يفرض على الدول التسليم أو المحاكمة. وأُشير أيضا إلى أن مشروع المادة يثير تساؤلات بشأن مبدأ الشرعية.
	هاء - المعاهدات عبر الزمن
	1 - تعليقات عامة

	49 - أعربت عدة وفود عن دعمها لعمل اللجنة بشأن هذا الموضوع، ووُجّه الانتباه أيضا إلى الصلات بين هذا الموضوع والعمل الذي أجري في وقت سابق بشأن تجزؤ القانون الدولي. وأُعرب عن رأي مفاده أن عمل اللجنة ينبغي أن يهدف إلى استكمال أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، دون محاولة تعديلها. وأشير إلى أن المادة 31 من هاتين الاتفاقيتين تشكل المرجع الرئيسي في تفسير المعاهدات.
	50 - واقتُرح أن تواصل اللجنة توضيح أهدافها وأساليب عملها فيما يتعلق بهذا الموضوع. وأشارت بعض الوفود إلى أنها سترحب باتخاذ اللجنة قرارا بتعديل أساليب عملها المتعلقة بالموضوع من أجل اتباع الإجراء الذي ينطوي على تعيين مقرر خاص. 
	51 - وذكر بعض الوفود أن من الأفضل اتباع نهج موسع تجاه هذا الموضوع لكي يشمل الجوانب المختلفة لتطبيق المعاهدات عبر الزمن. فقد أُعرب عن وجهة نظر تؤيد أن يشمل الموضوع، في جملة أمور، العلاقات بين المعاهدات والعرف، وخصوصا بين الممارسات اللاحقة بوصفها وسيلة لتفسير المعاهدات، وعنصرا من عناصر تكوين قواعد جديدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وذهب رأي آخر إلى أنه يُفضل أن تقصر اللجنة أعمالها على مسألة الاتفاقات والممارسة اللاحقة.
	52 - واقتُرح أن تواصل اللجنة تحليلها للاجتهاد القضائي والممارسات في مجال الاتفاقات والممارسات اللاحقة، واقتُرح أن تمنح اللجنة الأولوية لتجميع قرارات المحاكم الوطنية المتعلقة بالاتفاقات والممارسات اللاحقة، وطلب معلومات من الحكومات بشأن هذه القرارات.
	53 - وشُجعت الدول والمنظمات الدولية على تزويد اللجنة بأمثلة ذات صلة حول الممارسات. وعلى وجه الخصوص، تم التشجيع على تقديم معلومات عن الاجتهاد القضائي ذي الصلة الصادر عن المحاكم الوطنية.
	2 - التعليقات المحددة

	54 - شُدِّد على أهمية توضيح دور الاتفاقات والممارسات اللاحقة بوصفها وسيلة لتفسير المعاهدات. وأُشير، على وجه الخصوص، إلى أن المعاهدات الرئيسية تشيخ، وأن السياقات تتغير، وأن معاهدات دولية كثيرة لا يمكن أن تعدل بسهولة، ولكنها يجب أن تستمر في تحقيق أغراضها. واقتُرح أن تدرس اللجنة تعريف ”الممارسات اللاحقة“، وأن تدعو أيضا الحكومات إلى إبداء آرائها بشأن هذه النقطة. وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي عدم المغالاة في تقييم دور الممارسات اللاحقة بوصفها وسيلة لتفسير المعاهدات، وأنه ينبغي على الأرجح عدم معاملة أجهزة الدولة المختلفة على قدم المساواة لدى تحديد الممارسات اللاحقة. واقتُرح أن تنظر اللجنة، حين توضيح الأهمية العملية والقانونية للاتفاقات والممارسات اللاحقة، في الشروط الإجرائية والأهمية القانونية للقرارات التفسيرية التي تعتمدها الهيئات المشرفة على المعاهدات. واقتُرح أيضا أن تواصل اللجنة النظر في مفهوم الممارسات اللاحقة للأطراف في معاهدة متعددة الأطراف، ولا سيما في مسألة ما إذا كان ذلك المفهوم يعني بالضرورة مشاركة جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، أُشير إلى أن اللجنة ينبغي أن توضح إلى أي مدى يمكن للاتفاقات والممارسات اللاحقة أن تحيد عن المعنى الحرفي للمعاهدة وتظل تستخدم كوسيلة للتفسير دون أن تتحول إلى تعديل للمعاهدة الأصلية أو إلى انتهاك لها. ووُجهت دعوة إلى مواصلة تحليل مسألة احتمال تعديل المعاهدة من خلال الممارسات اللاحقة. وأُعرب عن رأي مفاده أن النهج التطوري في تفسير المعاهدات ليس نوعا خاصا من التفسير عن طريق الممارسات اللاحقة، لأنه لا يمثل ممارسات الدول الأطراف في المعاهدة، وإنما يمثل التطور العام وتطور البيئة السياسية. وأُبديت شكوك بشأن معنى مصطلح ”الممارسات الاجتماعية“ ونطاقه ودوره.
	55 - وأعرب بعض الوفود عن التقدير للاستنتاجات الأولية لرئيس فريق الدراسة استنادا إلى المناقشات التي دارت في فريق الدراسة. وأُشير في هذا الصدد، فيما يتعلق بدور الممارسات والاتفاقات اللاحقة، إلى ضرورة التمييز بين الأنواع المختلفة للمعاهدات وفقا لمضمونها وهدفها والغرض منها. غير أنه، أُعرب عن بعض التحفظات إزاء أي محاولة لتصنيف المؤسسات القضائية الدولية وفقا لأساليب التفسير التي تطبقها عادة.
	3 - النتائج المحتملة للعمل المتعلق بهذا الموضوع

	56 - فيما يتعلق بنتائج عمل اللجنة، أُعرب عن بعض التأييد لفكرة وضع استنتاجات على أساس مرجع للممارسات. وورد اقتراح مفاده أنه ينبغي لفريق الدراسة إنتاج مبادئ توجيهية يمكن للمحاكم والهيئات القضائية الدولية الاعتماد عليها لتقدير أهمية الاتفاقات والممارسات اللاحقة. وذكر بعض الوفود أنها تتطلع إلى إنجاز العمل المتعلق بهذا الموضوع خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.
	واو - حكم الدولة الأولى بالرعاية
	1 - تعليقات عامة

	57 - أشادت الوفود بالتقدم الذي أحرزه فريق الدراسة في عمله، وأشار بعضها إلى أن العملية الحالية يمكن أن تشكل مساهمة هامة نحو تحقيق مزيد من الاتساق واليقين والاستقرار في القانون الدولي في هذا المجال، وأنها ستساعد على الوقاية من خطر التجزؤ وستؤثر على ممارسات الدول. وأعربت الوفود أيضا عن تأييدها لإكمال النظر في هذا الموضوع ضمن إطار زمني يستغرق دورتين على النحو الذي توخاه فريق الدراسة. وفي الوقت نفسه، وبعد التذكير بأن هذه ليست المرة الأولى التي تتناول فيها اللجنة هذا الموضوع، رغم أنها تركز في هذه الحالة على الاستثمار، أُعرب عن رأي يشكك في جدوى الموضوع من حيث إمكانية تدوينه، وأُشير فضلا عن ذلك إلى أن الموضوع معقد ويرتبط ويتشابك بشكل وثيق مع مجالات أخرى للقانون الدولي، ولا سيما مع مجالات القانون الدولي الخاص والقانون التجاري والاستثمار، وهي مجالات تقع ضمن نطاق عمل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومنظمة التجارة العالمية. 
	2 - نهج التعامل مع الموضوع

	58 - شدد بعض الوفود على الأهمية العملية لهذا الموضوع، فأشير إلى أنه ينبغي لفريق الدراسة أن يبين بصورة أوضح أهدافه وأساليب عمله وأن يركز على تحقيق بعض القيمة المضافة آخذا بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها جهات فاعلة أخرى في هذا المجال، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، ومع التسليم بأن أهمية حكم الدولة الأولى بالرعاية لا تقتصر على قانون التجارة والاستثمار، وُجِّه انتباه فريق الدراسة لكي يقوم، إلى جانب عمله المتوقع على مسألة حكم الدولة الأولى بالرعاية ضمن إطار اتفاقات التجارة في الخدمات واتفاقات الاستثمار، ومعايير المعاملة العادلة والمنصفة، ومعايير المعاملة الوطنية، بالنظر في مجالات أخرى يجدر النظر فيها، بما في ذلك الاتفاقات الدولية بشأن المسائل الملاحية، والاتفاقات الثنائية بشأن مركز الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، واتفاقات المقر مع المنظمات الدولية. 
	59 - وشُدِّد على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق في أعمال فريق الدراسة وأن تظل بالتالي الدليل الموثوق به في مجال تفسير المعاهدات. واعتُرف أيضا بأن مصدر الحق في الاستفادة من معاملة الدولة الأولى بالرعاية ينبع من المعاهدة الأساسية، وليس من المعاهدة المبرمة مع طرف ثالث. وأُشير أيضا إلى أن الآراء المؤيدة والمخالفة الواردة بشأن قضية شركة إمبريجيلو ضد جمهورية الأرجنتين [Impregilo S.p.A. v. Argentine Republic]()، يمكن أن توفر إطارا لتوضيح المسائل المحيطة بتطبيق حكم الدولة الأولى بالرعاية في تسوية المنازعات. 
	3 - النتائج المحتملة للعمل المتعلق بهذا الموضوع 

	60 - من حيث الشكل النهائي، أيد بعض الوفود اعتزام فريق الدراسة إعداد تقرير، وأكدت أن ليس من الضروري أن تتمثل النتائج في مشاريع مواد أو في تنقيح مشاريع المواد التي أُعدت في عام 1978، بل يمكن أن تتخذ شكل تقرير موضوعي يعرض المعلومات الأساسية العامة، ويحلل الاجتهاد القضائي، ويوجّه الانتباه إلى الاتجاهات التي تتبدى في الممارسة، ويقدم عند الاقتضاء توصيات تتضمن مبادئ توجيهية أو أحكاماً نموذجية. وأُعرب عن الأمل في أن يكون المنتج النهائي ذا فائدة عملية للدول الأعضاء، والمحاكم، وراسمي السياسات، والممارسين. وأُكِّد أن أحكام الدولة الأولى بالرعاية هي، في المقام الأول، من نتاج تشكيل المعاهدات وأنها تميل إلى الاختلاف بقدر كبير فيما بينها من حيث نطاقها وبنيتها ولغتها؛ وذُكر أيضا أنها تعتمد على أحكام أخرى في الاتفاقات المحددة التي ترد فيها، لذا فإنه من العسير اتباع نهج موحد تجاهها. وأشير إلى أن الهدف العام ينبغي أن يتمثل في إعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية غير الملزمة قانونا للدول.
	زاي - قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى
	61 - اعترفت الوفود بدور اللجنة الأساسي في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي مع التشديد أيضا على أهمية التفاعل بين اللجنة والدول الأعضاء والحاجة إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الأخرى، بما فيها المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية. 
	62 - وأثنت عدة وفود على إنشاء الفريق العامل المعني بأساليب عمل اللجنة، واعتبرت أن استنتاجاته ستؤدي إلى تعزيز الكفاءة. ومع ذلك، أعرب بعض الوفود عن القلق إزاء بطء وتيرة العمل على بعض المواضيع، وحثت اللجنة على اتخاذ موقف استباقي لضمان إحراز تقدم بشأن كل موضوع على جدول أعمالها. واعترف بعض الوفود بالدور المهم للمقررين الخاصين، واعتبرت أن من المهم إيجاد طرق بديلة لدعم عملهم، واعترفت بالحاجة إلى إعادة النظر في مسألة الأتعاب. وأُعرب أيضا عن التأييد للإبقاء على الدورات المقسمة. 
	63 - وبشأن نتائج عمل اللجنة، وفيما شدد بعض الوفود على أنه ينبغي للجنة أن تركز على صياغة مشاريع مواد وألا تحصر نفسها في إنتاج صكوك من فئة ”القانون غير الملزم“، اعتُبر أيضا أن إنجاز مجموعة متنوعة من النواتج سيكون أمرا جديرا بالترحيب. 
	64 - وفي حين رحبت عدة وفود بإدراج خمسة مواضيع جديدة في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل، حُذِّرت اللجنة أيضا من إثقال جدول أعمالها، وحُثّت على التركيز على الموضوعات الحالية. 
	65 - وفيما يخص المواضيع الجديدة المقترحة، أعرب بعض الوفود عن تأييد موضوع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“، واقتُرح أن تتخذ النتائج شكل دليل عملي مرفق بشروح موجه للقضاة ومحامي الحكومات والممارسين. وينبغي ألا يكون الهدف تدوين الموضوع نفسه. وأُشير مع ذلك إلى أنه سيكون من الصعب إعطاء طابع منهجي لعملية التكوين دون تقويض جوهر العرف، ومرونته، وتطوره المستمر. وفيما يخص المنهجية، شُدِّد على أهمية التفريق بين ممارسات الدول والاجتهاد القضائي للمحاكم والهيئات القضائية الدولية من جهة، وممارسات المحاكم الوطنية واجتهادها القضائي من جهة أخرى. وحُثّت اللجنة أيضا على التعامل بحذر حين النظر في دور الأعمال الانفرادية في تحديد القانون الدولي العرفي. 
	66 - وفيما يخص موضوع ”حماية الغلاف الجوي“، اعتبر بعض الوفود أنه موضوع مهم للغاية يجدر مواصلة النظر فيه ومنحه طابعا منهجيا من أجل الاستجابة لقلق المجتمع الدولي المتزايد بشأن البيئة. وشككت وفود أخرى في مدى ملاءمة إدراج مثل هذا الموضوع التقني المعقد الذي تجري بالفعل مفاوضات بشأنه بين الدول.
	67 - واعتبر بعض الوفود أن العمل على موضوع ”التطبيق المؤقت للمعاهدات“ سيكون قيّما لتوضيح أو إكمال أحكام المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وبينما اقترح أن تعد اللجنة دراسة بشأن تنفيذ المادة 25، صدرت دعوات للحذر من اقتراح أي قاعدة يمكن أن ينجم عنها تعارض مع الأحكام القائمة. ورغم التشكيك أيضا في مدى ملاءمة إجراء أي دراسة حول هذا الموضوع، باعتباره موضوعا ضيق النطاق ويستند إلى القانون الداخلي للدول، فقد ذُكر أنه قد يكون من المفيد النظر في النتائج القانونية للتطبيق المؤقت للمعاهدات على مدى فترات زمنية طويلة. 
	68 - وأعرب بعض الوفود عن تأييده موضوع ”معيار المعاملة العادلة والمنصفة في القانون الدولي للاستثمار“، واعتبرت أنه سيكون ذا أهمية كبيرة للممارسة القانونية. وسيستفيد الاجتهاد القضائي القائم من إجراء دراسة موثوقة وتوضيح المبادئ ذات الصلة، الأمر الذي يمكن أن ييسر تحقيق الاتساق في تفسير وتعزيز اليقين القانوني لفائدة الحكومات والمستثمرين. ومع ذلك، أُشير أيضا إلى الترابط بين هذا الموضوع وموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية، واقتُرح الانتهاء من العمل على موضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية قبل تناول هذا الموضوع الجديد ذي الصلة. وأثيرت شكوك أيضا حول مدى ملاءمة إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال اللجنة، وذلك في ضوء نطاقه الضيق الذي لا يسمح بوضع قواعد عامة، وفي ضوء عدد القواعد والآليات الموجودة أصلا في هذا المجال. وفي هذا الصدد، اعتُبر أن من الضروري التعاون بشكل وثيق مع الكيانات الأخرى وإيلاء المراعاة الواجبة للعمل الذي سبق لها إنجازه في هذا المجال. وبالإشارة إلى عدم وجود توافق آراء على الصعيد المتعدد الأطراف بشأن قضايا الاستثمار، أُثيرت أيضا شكوك حول إمكانية التوصل إلى تفاهم مشترك يتعلق، على وجه الخصوص، بالمعنى المقصود من تعبير ”معاملة عادلة ومنصفة“. ورغم ذلك، فقد ذُكر أن اللجنة قد ترغب في دراسة ما إذا كان الاجتهاد القضائي المتعلق بمعاهدات الاستثمار قد حل، بحكم الواقع، محل القانون الدولي العرفي كمصدر للالتزام فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي. 
	69 - ورغم أن بعض الوفود رحبت بإدراج موضوع ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“، فإن وفوداً أخرى شككت في مدى فائدته في ضوء القواعد القائمة ذات الصلة في إطار اتفاقيات جنيف. وذُكر أيضا أن لجنة الصليب الأحمر الدولية كانت قد أبلغت في وقت سابق عن عدم وجود دعم كاف من الدول للعمل على هذا الموضوع. وشُدِّد على أهمية التعاون الوثيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لدى النظر في هذا الموضوع. 
	70 - وقُدِّم كذلك اقتراح يذكّر مجددا باقتراح نظر لجنة القانون الدولي في القضايا المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وتطبيقه على الجماعات المسلحة من غير الدول في النزاعات المعاصرة.

